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مة  مق
 الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً ت شهد، لما ساد العالم من تطور في وسائل الانتقال نظراً

 ، سواء تمثل ذلك في انتقال العمال المصريين دودفي حركة الأيدي العاملة عبر الح
والعرب بين الدول العربية وبعضها البعض ، أو السفر إلى الدول الأوربية أو انتقال 

ول العربية أو بين الدول الأوربية وبعضها ، أو كان ذلك بين دول العمال الأجانب إلى الد
 العولمة عن التوسع في فتح الحدود فرتفقد أس.  الكبرى لصناعيةالعالم الثالث والدول ا

 رؤوس الأموال للاستثمار ي وأصحاب العمل ممتلكالعملأمام الأجراء  الراغبين في 
ات العمل متبادلة بين الأفراد في الدول خارج النطاق الوطني والإقليمي وأضحت علاق

المختلفة مثلها في ذلك مثل علاقات التجارة الدولية حيث بات مجال الاستخدام جزء من 
 .البنيان الاقتصادي في أي دولة لاسيما دول العالم الثالث

 بصفة وللمستخدم أدى ذلك إلى ظهور العديد من المشكلات المتعلقة بالمركز القانوني وقد
 استفادته من تلك النظم في ومدى ، المتنقل من دولته إلى دولة أخرى للمستخدم ةخاص

.  الانتقال من فقدانه لحقوقه المكتسبة هذاهإلي وما قد يؤد  ،هاإليدولته أو الدولة المنتقل 
 القانونية بين الدول المختلفة ، فضلاً عات بين التشريتلاف تلك الاختعقيداً زاد الوضع ومما

عن غياب التنظيم التشريعي لبعض العقود ومنها علي سبيل المثال عقد الاستخدام في 
صورته الدولية وعدم توفير الحماية القانونية للمستخدم باعتباره الطرف الضعيف في 

يم المستلزمات العلاقة ، فالدولة ملزمة من حيث المبدأ بتوفير الحماية للأفراد وتقد
الأساسية للحياة المجتمعية ، وفي نفس الوقت تحقيق العدالة لهم سواء أكانوا وطنيين أم 

 بسهولة ويسر هاإليأجانب ، وهذا يعني أن من واجبها أن تؤمن لهم محاكم يمكن الوصول 
ول  دإلى بأكثر من نظام قانوني يعود ها الدولية عامة ترتكز علي اتصالالعقود أن لاسيما ،

 أن إلى اكثر من نظام يصلح إلى الدولي يتضمن عناصر اتصال تشير العقد ف،متعددة 
 أو محل عاقدينجنسية المت" مثل  تكون عناصر الاتصال شخصية وقد ، أحكامهيطبق علي 
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 عقد يكن لمو " مكان تنفيذه ومكان إبرام العقد أ" موضوعية مثل تكون وقد ،  "قامتهمإ
 وصاحب العمل المستخدم بين يرتبط حيث عن هذه المسائل ، ببعيدالاستخدام الدولي 

 اجنبي من شأنه أن يمنح الصلاحية لأكثر من نظام قانوني يسمح بتدخل اكثر من ربعنص
 بصدد تنازع إلى غالباً ما يؤدي مرلأ أو أجنبية لحل النزاع وان اةقاعدة سواء كانت وطني

بصدد المحكمة المختصة بنظر المنازعات الناشئة  وتنازع أخر ، التي تحكم العقد القوانين
 .عن هذه العقود

 فض المنازعات باليس وتعدد أئي تنازع الاختصاص القضاة البيان أن مشكلن عوغني
الخاصة ذات الطابع الدولي تقع في الوقت الحاضر في قلب مشاكل القانون الدولي الخاص 

 دق عقود الاستخدام الدولي يعد من أي ف القضائيالاختصاصوأن البحث في تنازع ،
 يظهر علي مستوي العقود التي ومالي برز الدولي الخاص والمثال الأالقانونموضوعات 

 أجنبية لة في دوالاستخدام لتنفيذ عقد  المصريين مع شركات أجنبيةالمستخدمينيجريها 
 يختلف نبيةج دولة أي مصرية وعقد العمل ينفذ ف الشركة المستخدمةون تكنثالثه أو أ

 . ودولة صاحب العمل  القانوني عن نظام دولة المستخدممهانظا
ة - راسةخ   ال
  القانوني لعقد الاستخدام الدوليالتنظيم :  الأولالباب

 .ماهية عقد الاستخدام الدولي:  الأول الفصل
 . عقد الاستخدامتعريف:  الأول المبحث
 خصوصية عقد الاستخدام:  الثاني المبحث
 . الاستخدامعقدل دولية الالطبيعة:  الثاني الفصل
 .الدولية القانونية:  الأول المبحث
 .الدولية الاقتصادية:  الثاني المبحث

 .الدولي الاستخدام عقد بدعاوى  المختصةالمحكمة :  الثانيالباب
 . التقليدية في تحديد المحكمة المختصةالاتجاهات:  الأول الفصل
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 .لشخصية في تحديد المحمة المختصةالضوابط ا:  الأول المبحث
 .الضوابط الموضوعية في تحديد المحكمة المختصة:  الثاني المبحث
 . الحديثة في تحديد المحكمة المختصةالاتجاهات:  الثاني الفصل
 .التحديد الإرادي للمحكمة المختصة:  الأول المبحث
 .المجال المحجوز لقانون القاضي : اني الثالمبحث
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اب   الأولال
وليال ام ال ني لعق الاس   القان

ه   وتقت
 وبما أنه لا يوجد ،  يضع المشرع المصري عقد الاستخدام ضمن طائفة العقود المسماةلم

 العامة للعقود لبيان التنظيم نظريةتنظيم خاص لهذا العقد سوف نعتمد علي أسس ال
 في خلق القواعد اً لعبت المعاهدات الدولية دوراً هامولكن. القانوني لعقد الاستخدام 

 من ٣٨ تعتبر المصدر الرئيسي الأول من حيث الترتيب الوارد في المادة القانونية ، فهي
 على مةمهقضايا الالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، حيث أنها تعالج العديد من ال

 وتوفر العديد من الاتفاقيات الحماية القانونية والقضائية للمستخدم الدولي الدوليالمستوى 
 من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تعمل عديد الفصدرت . حقوق الإنسان  إلىاستناداً

 الحماية القانونية للمستخدم الدولي مثل اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام ، توفير على
 ١٩٧٦ العنصري لعام التميزواتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال 

 مصر العديد من الاتفاقيات ت ، كما عقد٢٠٠٧ العمل الجبري في عام اءواتفاقية إلغ
تنظيم وضع العمالة المصرية مثل السعودية والأردن وغيرها الثنائية مع العديد من الدول ل

 ي فاون التعن مصر اتفاقية بين حكومة مصر والمملكة الأردنية بشأفعقدت ،من الدول 
 فصدرت اتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة بين وزارة المملكة مجال القوى العاملة

 إذا و .٢٠٠١٥ ، ٢٠٠١٤لعربية لعامي الأردنية ووزارة القوى العاملة بجمهورية مصر ا
 الفئات التي نكان الهدف الذي تسعى إلية جميع الدول هو توفير الحماية القانونية للعديد م

 في ذلك لاتفاقية نتعرض أن يجبف ، الداخلي الدولي  المستويينعلى الحماية لهذهتحتاج 
 القانونية لهؤلاء ةالحماي توفير فيهامة تعالج موضوع من أهم الموضوعات الدولية 

 تعد الاتفاقية هذهف.  الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تلك خاصالأش
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 أول وهى . هاماً نظراً لما تتضمنه من حقوق ومزايا للأشخاص ذوي الإعاقةنموذجاً
 عليها التوقيع باب  فتحتالتيمعاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين 

 المواقف والنهج تجاه الأشخاص في ثالياً تحولاً متشكل الاتفاقية فهذه ، ة إقليميماتلمنظ
ولتفصيل ذلك نقسم هذا الباب إلى فصلين ، نخصص الأول منهما للوقوف . ذوي الإعاقة

 الاستخدام من حيث تعريفه وخصائصه التي تميزه عن غيره من العقود دعلى ماهية عق
 الثاني لبيان كيفية تطرق الصفة الأجنبية إليه وتدخله في فصلالمتشابهة ، ثم نعرض في ال

 .نطاق القانون الدولي الخاص ، وذلك على النحو التالي 
ل ولي:  الأول الف ام ال ة عق الاس  .ما
ل اني الف عة ال:  ال ةال املعق ول  . الاس
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ل   الأول الف
ة  وليما ام ال   عق الاس

 تق
 هذه الأهمية في اظم عقد الاستخدام له أهمية كبيرة في إطار القانون الداخلي ولكن تتعأن

 غياب التنظيم القانوني أخصها من مشكلات ه لما يثيرنظراً ،إطار القانون الدولي الخاص 
 رعاية  فيتمثلة يتمتع بها المالتي اجتماعية واقتصادية هميةالأ لهذا العقد على الرغم من

 حيث  عن حداثتهالناتج ي التشريعالغياب هذا ظل فيف ، صلحة طبقة اجتماعية بأكملهام
 واضح إلا في أوائل القرن بشكل فلم يتبلور ، ظهوره إلى أوائل القرن التاسع عشر رجعي

 ليس حديث النشأة فقد عرفت فالعمل ،العشرين خاصة عقب الحرب العالمية الأولى 
البشرية العمل منذ العصور الأولى ، لكنها لم تعرف تنظيماً قانونياً يحكمه ، وإنما عرفت 

 ةأعراف مهنية تولت تحديد العلاقات بين أطرافه تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعي
 ومن هذا المنظور نحاول في هذا الفصل الوقوف على التنظيمات القانونية .١السائدة آنذاك

الداخلية لعقد الاستخدام من حيث تعريفه وبيان خصائصه الذاتية التي تميزه عن غيره من 

                                                           
ى الففي  1 ع ال ل  ج علاقة ع ة ل ت عات الق وف ا ال يع ي ل ل ن أج تق ع م  ق ا  اه ف أح د   وج

م على ال ق اد  امها الاق ان ن ف الآخ ، فق  اف ال ة وش ع م الأقت رقا ق  ان ال اء ، ف ة ش ل  ال
الة وه عق وماني ت عق ال خل في القان ال ان ت ة ف اد ال غ ال ة أما الأع اد ال ال افة الأع م  ق لي نو  تف

ه ال قاضى  ا للا ي ة لا أج عا م اله ع ن ماته  ل مقابل خ مه له ال ق ان ما  ا و ً أج ً ان . ً ومع ذل فق 
ق رة نادرة  اك ص ان اله رة  ه ال ه ، ه افه ورقاب اب آخ ت إش ل ماد ل ع ها ال   الأولى لعق اةم ف

اصإجارة ا ل لأش ان ت الع ي والقان ال الق ، و ن ني الف ه القان ال ن ال ن ا ه واضح –ن  – 
لع لعة م ال ل  ها إلى الع ة ي ف اد ارات اق أس على اع ار ي د على الإ ي ي اء ال ا شأن الأش  شأنه في ه

عق  ا العق  ة ه ف معه ت اصةإجار" ا   . الأش
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تشابهة معه لاسيما عقد العمل ، وذلك من خلال تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين العقود الم
 .على النحو التالي 

ام:  الأول ال  .تع عق الاس
اني ال ة عق الاس:  ال ص  .امخ

  الأول ال
امع ت   عق الاس

 تق
 عقد الاستخدام حتى مفهوم علينا في مستهل هذه الدراسة أن نتعرف بداية على يتعين

يتسنى لنا الوقوف على المعنى المحدد لهذا العقد ، ليس في القوانين الداخلية فحسب بل في 
 ،  إلى مطلبينحثب ولذلك نقسم هذا الم، القوانين المقارنة والاتفاقات الدولية ذات الصلة

 نخصصولية ،  التشريعات الداخفي في الأول منهما بيان تعريف عقد الاستخدام نتولى
 عن مفهوم هذا العقد في التشريعات المقارنة ، وذلك على النحو للحديث الثانيالمطلب 

 .التالي
 . في القوانين الداخلية عقد الاستخداممفهوم :  الأولالمطلب
 . المقارنةلتشريعات في ا عقد الاستخداممفهوم:  الثاني المطلب
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ل   الأولال
م ةمفه اخل ان ال ام في الق   عق الاس

 المتأمل في التشريع المصري والتشريعات المقارنة المختلفة يجد أن المشرع قد اغفل إن
 من الأهمية البالغة التي يحظى بها هذا الرغم على ٢وضع تعريف محدد لعقد الاستخدام

 العقد أسوة  ببعض العقود الأخرى التي تناولتها نصوص القانون والقوانين ذات الصلة ،
 ومنها علي سبيل المثال عقد البيع وعقد الإيجار وعقد التامين وغيرها بوضع تعريف لها

 ويرجع هذا الإغفال إلي أن المشرع ليس ، اً خاصاً لها تنظيمالمشرعمن العقود التي افرد 
 للأشياء ، وإنما ترك هذا الأمر لاجتهادات الفقه والقضاء في عريف وضع تاختصاصه من

 بصدد تعريف عقد الاستخدام ، نظرا موقفال تذلك تباينول. تعريف هذا النوع من العقود
  أن الفقه في تعريفه لعقد الاستخدام لم يخرجه عنإلا ، لهلعدم وجود تعريف محدد 

 التي يتمتع يةخصوصال مراعاة مع الأخرى دوعق المن الإطار العام للعقود فهو عقد كغيره
  . بها هذا العقد

 في القانون الروماني القديم الذي كان علية عقد العمل قد اختلف عما كان مفهوم أن بيد
 والقانونية عية هذا الاختلاف في العناصر الطبينحصر وقد ا،  الخدماتيعرفه بعقد إجارة

 فقد ظهرت تسمية ،  تعمل علي خدمة مصالح الأطراف المتعاقدةالتي كيفية انعقاده فيو
 بعض التشريعات فياسع عشر حيث وردت تسميته عقد العمل في أواخر القرن الت

                                                           
ل ال رق ان 2 عة م قان الع ا ادة ال ة ١٢ن في ذل ال ع على أنه ٢٠٠٣ ل لا ت "  ح ن ال

ا  ام ه ه " نالفان على أح ازل وم في ح م ال  " . خ
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  الذي تأثر بالقانون الرومانيديم كالقانون الفرنسي القدمات الخالمقارنة بعقد إجارة
 .  القابلة للبيع والإيجار لبضاعة التسمية التي تعطي للعامل صفة اتلكوالسويسري 

 سبقت الشريعة الإسلامية سائر النظم بالتنظيم الدقيق والكامل لعلاقات العمل الخاص وقد
 عامة مبادئ وضعت ي على مستوى النصوص التاءوتحديداً عقد العمل الفردي ، سو

 عليه يطلق فعقد العمل الفردي ،  الخاصمل العات علاقتنظيموالكثير من التفاصيل بصدد 
 ً مما هو معمول به قديماًوانتقالا ". الأشخاص إجارة عقد  "الإسلامي اصطلاح الفقه في

 من ٦٧٤ المادة في  فقد عرفة المشرع المصري،إلي التطور الذي لحق بعقد العمل الآن 
الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في " القانون المدني على أن عقد العمل هو العقد
 كما ."٣ في مقابل أجر يتعهد بيه المتعاقد الآخرخدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه

" عقد العمل الفردي "تسري أحكام هذا الباب "  العمل على أن نمن قانو) ٣١( المادة تنص
 أو رتهعلى العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدا

  " . ٤إشرافه لقاء أجر
 يشتمل العمل عقد بينها متمثلاً في أن كامل قابط من تلك التعريفات السابقة وجود تيتضح
 فالعمل هو محل ، هي ، عنصر العمل وعنصر التبعية وعنصر الأجرةثلاث عناصرعلى 

 ، والأجر وهو محل التزام المتعاقد الأخر ، والتبعية تمثل العلاقة عاقدينالتزام أحد المت
 الثلاثة  العناصرهذهالعمل توافر  لقيام عقد يجب هذا علىو.  العقد بين طرفيه نشئهاالتي ي

                                                           
ق ة مق 3 أن عال ة  ل هق ال ل "  الع ع أن  اه عامل ،  ق عه   إدارة صاح ت العق ال ي
لا افه أو ألع مش ل ع م م ه ، وما  ه إرادة عاق ه إل ا ات اق العق م  ي ن ً وفقا اته ، مقابل أج وت

ف وا ة والع ف لة وال ان ال الةللق ام لع عة الال ع رق "   ني  ة ٣١٠) ٩٩( ، نق م ة ٥٣ س  ٥ ق جل
 /١٩٨٤ / ٣ .  
ان 4 ادة و لغي رق  ) ٢٩( ال ل ال ة ١٣٧نم قان الع اب "  ت على ١٩٨١ ل ا ال ام ه  عق" أن ت أح

ل الف ا قعلى الع"د الع افه لقاء أج أ ل وت   إدارته أو إش ل ل صاح الع ع أن  اه عامل  ق عه  ً ال ي
عه  ة". كان ن ل ال رق ال ة ، قان الع س ة ) ١٢(ن ال د ٢٠٠٣ل ر ، ) ١٤( م ، الع ة ٧م ل س  أب

 .  م ٢٠٠٣



 12

 إذا قبض مبلغ ولو أو ، فلا يقوم العقد إذا أدى العاقد عملاً بدون أن يتقاضى عليه أجراً ،
 عرفت الفقرة الأولى قد نفس السياق ففيو. ٥ عملاًقابلهسمي أجراً ، دون أن يؤدي في م

كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت " من قانون العمل العامل بأنه 
ويستفاد من هذا التعريف أن العامل لابد وأن يكون شخصاً طبيعياً ". إدارته أو إشرافه 

لعمل الإنساني ذلك أن موضوع قانون ا.  يمكن أن يكون شخص معنوياًلا فثى، أو أناًذكر
"  فلا يتصور أن ينسب ، يستوي أن يكون هذا العمل متمثل في مجهود عضلي أو ذهني

 المجهود الإرادي يعزي إلى ن إلى شخص اعتباري ، حيث إالمعنىبهذا "العمل 
وقد قصد المشرع ، بتنظيمه لأحكام العمل حماية .  فقطالأشخاص الطبيعيين العاملين

 . ٦العامل في إنسانيته
 من يعمل مقابل كل ، فوصفولم يقيده بأي " العامل"  أن المشرع قد أطلق لفظويلاحظ

أجر في خدمة صاحب العمل وتحت رقابته وإشرافه فهو عامل بغض النظر عن العمل 
ولا يؤثر في صفة العامل . الذي يقوم بيه ، فيستوي أن يكون العمل مادياً أو ذهنياً أو فنياً 

 ولا . عمل أو قيامة بعمل مستقل إلى جانب ارتباطه بعقد العملعقدارتباطه بأكثر من 
 الموظف ، فيكفي فقط توافر التبعية والأجر أو بين العامل والمستخدم عمل الن قانويفرق

 المشرع لجأ قدو. للخضوع لقانون العمل دون النظر لنوع العمل أو تسمية من يقوم بيه 
 عنإلى إطلاق لفظ العاملين على من يعمل في الحكومة والقطاع العام ، أي أنه أقلع 

 و أالمتعاقبة قوانين العاملين المدنيين بالدولة في سواء خدماستعمال لفظ موظف أو مست
 كانت التفرقة بين العامل والمستخدم تجري وفقاً لمعايير تختلف فقد ، العمل قانون

 أو مستخدمؤدي أعمالاً يدوية ، أما الفيرى البعض أن العامل هو الذي ي. ٧باختلاف الآراء
                                                           

ال ال.  د راجع 5 ة ، يج ة ، القاه ال عة ال ل ال ي ، قان الع  . ١٠٤ ص ، ١٩٨٣ن ذ
ة  .  د راجع 6 ل الف" رج ص ام عق الع ةدار " دأح ة الع ه   . ٨٨ ص ، ٢٠١٢ ،  ال
ة ي 7 ن ة والقان ا اح الاج ها م ال م أه قة ب العامل وال ف ع أنه لازال لل ة .  ال اح ف ال

ة ي ا اعي للعالاحالاج اعي أرقى م ال الاج م  في م اج جع ذل إلى  . ملن أن ال ولا ي
ادة دخل الأول علافاخ ة ل اد فق ن اني  ال ال ا.  دخل ال ه قافي ب لاف ال ال ا إلى اخ ا أ .  ًون



 13

 عقلية أو بعضها عقلي والبعض الآخر يدوي تغلب علية عملاًالموظف فهو الذي يؤدي 
 . ٨الصفة الأولى ، كالمهندس والمحاسبين والكتبة

 أن المجهود الملاحظ ف، حالات انتقد هذا المعيار لعدم اتفاقه مع الواقع في كثير من الوقد
 ومع ، عمل بعض العمال الفنيين يفوق كثيراً ما يتطلبه عمل الكتبة تطلبهالذهني الذي ي

 البعض أن العامل هو الذي يحسب أجره على يرى كما. ٩ لفظ مستخدمينعليهم طلقذلك ي
أما . أساس الإنتاج أو على أساس وحدة زمنية تقل عن شهر كالساعة أو اليوم أو الأسبوع 

 .  على أساس وحدة زمنية قدرها شهرهالمستخدم فهو الذي يحسب أجر
 العمال من يتقاضون أجرهم  على هذا الأساس غير صحيحة لأن هناك منوالتفرقة
ويرى البعض أن .  فمواعيد دفع الأجر لا أثر لها على صفة العامل أو المستخدم ،بالشهر

 عالعامل هو من يتصل عمله بالإنتاج ، أما المستخدم فهو من يتصل عمله بإدارة المشرو
 التفرقة ليست بدورها حاسمة لأن معنى هذا اعتبار هذه لكنو. أكثر من اتصاله بالإنتاج 
ه يتصل بالإنتاج في حين أن رؤساء العمال الذين يتصل عملهم المهندس عاملاً لأن عمل

  .ل رغم أنهم في الأصل عماتخدمين وفقاً لهذا المعيار من المسرونبالإدارة يعتب
 من العامل ويكون لعادة المستخدم هو من يكون أكبر أجراً في اأن  جانب من الفقهويرى

الطابع الغذائي لأجره أقل ظهوراً منه في أجر أو العامل ، الأمر الذي يستوجب دفع  أجر 
 عادة ضعهالعامل في مواعيد دورية أكثر تقارباً ،كما أن مهمة المستخدم في المشروع ت

  ما يتطلب فيه زيادة على قدرته الفنيةوهوفي علاقات مع إدارة المشروع أو عملائه ، 
 تبعاً لذلك ذات اصة الختهوكثيراً ما تكون حيا. تتصل بالأخلاق أو تتعلق  بالثقافة صفات

                                                                                                                                                                                     

ان ال ع الق م في  قة ب العامل وال ف ة ال و أه ة ت ن ة القان اح امها ، م ذل يوم ال ا في أح ه ق تف ب
ة ٢٦نما ورد في القان رق  ع١٩٥٤ ل ة و اه ات ال اصة  ام ال ع الأح أن  الأسه   ة  ص ات ال  ش

ال م ح م والع ف القان ب ال ودة ، ح  ة ال ول ات ذات ال نوال ائق ة ال امها  ال  م اس
  . ١٣ ص ، ١٩٨٦ ،  دار الفكر العربي"شرح قانون العمل "  الودود يحيى  عبد.  د ، راجع...الأجان 

ي  د محمد حراجع 8 اد ل ل "  م ح قان الع ة ، " نش ة الع ه   . ٢٣٦ ص  ،١٩٨٥دار ال
اب ، ص .  د راجع 9 جع ال ى ، ال دود    . ٧١ع ال
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أثر على علاقات العمل ، ويمكن أن تعتبر مبرراً مشروعاً لفصله وذلك على نقيض 
العامل ، كما أن لأقدمية المستخدم في المشروع أهمية لصاحب العمل وتوفر للمستخدم من 

و تهيئ له الفرصة للترقي ، في حين أن العامل يتمتع نفسياً بحرية ثم زيادة في الأجر أ
 . ١٠ عمله على الدوام بذات القيمةيؤديأوسع في الانتقال من مشروع إلى آخر و

 تتأسس على بل – كما يقال – أن التفرقة بين العامل والمستخدم ليست تفرقة صناعية على
اعتبارات فنية واجتماعية ، لا يمكن إنكار أثرها على القواعد القانونية ، لذلك تظل التفرقة 

 . رغم جمعها في التشريع تحت اصطلاح واحدقائمة الفئتين ينب
 العقد الذي يتعهد " نهبأ في الألفاظ بسيط مع اختلاف  يمكن تعريفه أيضاً تعريفا مماثلاًكما

 وإشرافه لقاء اجر أيا كان إدارته لدي صاحب العمل وتحت عملبمقتضاه المستخدم بان ي
ام الدولي لا يختلف عن سائر ونلاحظ من خلال هذه التعريفات أن عقد الاستخد .  "نوعه

 يتعلق بإبرامها وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه ، فمن حيث الإبرام فيما لاسيماالعقود 
يحتاج إلي كافة الشروط التي يجب توافرها عند إبرام أي عقد مثل الأهلية ألزمه 

قي  بالعديد للمتعاقدين والرضا والمحل والسبب ومن حيث الالتزامات المترتبة عليه فهو يل
 العديد من ملمن الالتزامات علي كل طرف من أطرافه  فيلقي علي صاحب الع

  .المادي بلالالتزامات  أهمها المقا
 
 
 
 
 
 

                                                           
ي .  دراجع 10 ال ال ذ ابجع ال،ج اب ، ص رج. ، د ١٠٦ ، ص  ال جع ال ة ، ال  أحمد . د ،١٠٠ ص

   .١٦ ص ، ٢٠٠٩ ،منشأة المعارف " دراسات البحثية في نظرية العقد  ال" عبد الرحمن شوقي 
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ل انيال   ال
م قارنةام عق الاسمفه عات ال   في ال

 تق
 القانونية لعقد الاستخدام في القانون المقارن ودور الاتفاقات تنظيمات على الللوقوف

الدولية في هذا الصدد ، نقسم هذا المطلب إلى فرعين ، نخصص الأول منهما لبيان 
التنظيم القانوني لعقد الاستخدام في القانون المقارن ، ونتعرض في الفرع الثاني لموقف 

 .ى النحو التاليالاتفاقات الدولية من هذا العقد ، وذلك عل
 

ع   الأولالف
قارتع ام في القان ال ن عق الاس  ن

 للفقه والقضاء إذ لم  قد ترك مهمة تعريف عقد الاستخدامسي الفرنالقانون حين نجد إن في
  كل بشالاستخدام في القانون المدني ولا في قانون العمل الفرنسيين أي تعريف لعقد ردي

 هذا يف تعاركثرة ، مما أدي إلي ه عناصر وخصائصيسمح بتحديد معالمه أو إظهار
 . العقد
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 الذي يلتزم بموجبه شخص قالاتفا"  بأنه الاستخدام قد جانب من الفقه الفرنسي ععرف فقد
 مقابل – لعمل صاحب ا– بوضع نشاطه تحت تصرف وتوجيه شخص أخر –  المستخدم–

 مثل عقد الاستخدامروا بأن هناك علاقة من ثلاثة عناصر لعقد  و أشا"دفع مبلغ من المال
أن يكون هناك عمل بشري ، وأن يكون هذا :  من التعريف وهي العمل يمكن استخلاصها

 من عقود المعاوضة الملزم  ذلك لأن عقد الاستخداملمال مبلغ من االعمل مقابل دفع
وع الذي يمتاز بأنه ذو صفة للجانبين ، والعنصر الثالث يتمثل في الإشراف والخض

شخصية ، فالعامل يضع نفسه تحت إشراف شخص أخر، الأمر الذي يبرر التدخل 
 بالأحكام الآمرة لتنظيم هذا العقد لضمان احترام حقوق وأمن وكرامة رعالضروري للمش

 إدخال فكرة الزمن في تعريفها لعقد إلي١١)Boulanger( حين تذهب الأستاذةفي .العامل
 يؤكد بينما . في هذا العقد ية وتعده من العناصر الأساسالعمل مثل عقد الاستخدام

 د الخضوع عند تعريفهم لعقأو علي فكرة التبعية ١٢)Savatier( وRivero)(الفقهاء
 الذي هو بل ، يعدون هذا العنصر هو الأساسي في تعريف هذا العقد حيث  ،الاستخدام

 أما القضاء فقد اكتفي قه في فرنسا،هذا علي صعيد الف. يميزه عن باقي العقود الأخرى 
 والتي  عليه عن العقود الشبيهة به  بتطبيق معايير التعريف السابقة بتعريف عقد الاستخدام

 .بوجودها تعد الرابطة عقد استخدام
 بل ترك مهمة التعريف الاستخدام مهمة تعريف عقد  فإن المشرع لم يتول في إنجلتراأما

 لإجارة الخدمات يتعهد بمقتضاه شخص بالاشتغال عقد" بأنه هإلي القضاء ، الذي عرف
 عرفه المشرع السوري في ماك. ١٣" شخص آخر يتعهد بتشغيلهوامر أتحتمقابل أجر 

ل يشتغل بموجبه اتفاق بين رب العمل والعام" قانون العمل السوري بأنه من ٨١المادة 

                                                           
            . Ripert Et Boulanger “ Traite  de droit civil”  Tome. 3  1968 NO  1994  راجع       11
          . Rivero Et Savatier “ Droit Du  Travail  pres  Univ De France” , 19975  p . 60 راجع 12
قاش .  د راجع 13 ي ال د ، دراسة مقارنة  " أح ص ل الف ان في عق الع ازع الق ق " ت ة ال ل مة إلى  قرسالة مق

ة  ولي س اج في القان ال ل درجة ال   . ٩ – ٨ ، ص ٢٠٠٣نل
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 عن نظارته مقابل اجر محدد حسب مدة العمل االعامل لصالح صاحب العمل ولو كان بعيد
 ٥٠ نظام العمل السعودي عقد العمل الفردي ، في المادة عرف و".١٤وحسب مقدار الإنتاج

 مبرم بين صاحب العمل وعامل ، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت عقد : " بأنه منه
 الجزائري حسب نص المشرع وعرفه . "١٥إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل الأجر

تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي ، وتقوم هذه العلاقة على أنه "  بأنه ١٨المادة 
 وفق ما يحدده اجباتهم عنها حقوق المعنيين ووشأحال بمجرد العمل لحساب مستخدماً وتن

 .   التشريع والتنظيم والاتفاقيات الجماعية وعقد العمل 
 لا يدع بما تأكد ، المختلفة الدول تشريعات وردت في التي النصوص خلال هذه ومن

 الاهتمام بالجانب سي تكر فيالمتمثلة بالفكرة الحديثة لعلاقة العمل الأخذمجالاً للشك 
 خلال من مكن الممنو وسائل طرق حماية المستخدم ، رةائالموضوعي للعمل وتوسيع د

 على العمل عقد على بقياسه دام تعريفاً لعقد الاستخلص التعريفات المتباينة أن نستخهذه
 على الرغم من تشكيك البعض في أن ، من صور عقود العمل الدولية صورهاعتبار أنه 
في عقد الاستخدام التي تعتبر ركيزة  صفة التبعية انتفاء بينهما متمثل في كبير قهناك فار

 غم الدولي رخدام عقد الاستتعريف يمكن لكنأساسية من ركائز وخصائص عقد العمل و
 يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل عقد " بأنهما يتمتع به من خصوصية وذاتيه خاصة به 

 . " محدد ولمده محدده أو غير محددهرلصالح المستخدم وتحت أشرافه وتوجيهه مقابل اج
 الأساسية لهذا العقد المتمثلة في العمل والأجر والتبعية العناصر شمل هذا التعريف وقد

 .والمدة
                                                           

ادة راجع 14 ر رق ٨١  ن ال ل ال   . ٢٧٩ن م قان الع
رت فق 15 ارها رق ق ة في ق د ع ل ال زارة الع ة ب ال لافات الع ة ال ا ل ة العل  / ٦/ ٤وتارخ  ) ٤٢٤ / ٩٠٠( الل

ة : (  ه ١٤٢٤ ة العق ا ل ه ال ة العاملب إن عق الع ات م ال ل العلاقة و ه ش ضح  ل ، ح ي  وصاح الع
ة  دة ال ا غ م د وعق ا م ل م ح عق ام وضع لعق الع ًالعق ، وال ة : راجع) . ً ا ل ة العل ارات الل ق

ة لعام  د ع ل ال زارة الع ة ب ال لافات الع ة الا١٤٢٤ال ار الل اف ق ص ن اس لافات ه  ة ال ة ل ائ ب
ة رق  ة في ج ال  . ه ١٤٢٣ / ٩ / ٧وتارخ ) ٨٧٨(الع
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ع انيالف   ال
ةم ول   الاتفاقات ال

 أهم العناصر الحاكمة أحد أيضاً هو ف كما هو أساس الحياة وركيزة استقرارها ،العمل
 تصير هذه الحياة بدونه في مجتمع من المجتمعات ، فلوغهبالنسبة إلى أي تقدم يرجى ب

هي والعدم سواء ، لذا فقد أضحى العمل ليس مجرد وسيلة من وسائل البقاء وحفظ النوع 
 هو وسيلة أيضاً لإحداث التطوير المستمر لحياتنا وفي مختلف وإنما ،الإنساني فحسب 

واحيها ، وحتى يكون العمل مثمراً وذا عائد إيجابي سواء بالنسبة إلى طرفي علاقات ن
العمل المباشرين ، أي العامل وأصحاب العمل أو بالنسبة إلى أعضاء الجماعة المعنية 

 أو بين أي  طرفي علاقة العمل المشار إليهانككل ، وكثيراً ما كان يحدث التعارض بي
ة العامة في المجتمع من جهة أخرى ، وكثيراً أيضا ما كانت منهما من جهة وبين السلط
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 التي عولت كثيراً ، منها الرأسمالية خاصةتعجز النظم الاقتصادية السائدة في بعض الدول 
 المتعاقدين وسلطان الإرادة كضمانة أساسية لحماية حقوق العمال ، عن ةعلى مبدأ حري

 ترتب قدلعمال ومصالح أصحاب العمل ، وطريق تحقيق الموائمة اللازمة بين مصالح ا
 العجز أن تعرضت طوائف من العمال كالنساء والأطفال لأوضاع غير إنسانيه هذاعلى 

وللاستغلال دون رحمة ، سواء من حيث ظروف التشغيل غير العادلة أو من حيث 
الافتقار إلى الشروط الصحية وطول ساعات العمل ، أو من حيث عدم وجود جهة معينة 

 . ستطيع الدفاع عنهمت
 وضع ضوابط معينة  خلالمن فقد تطلب تصحيح مثل هذه الأوضاع غير العادلة لذلك

تحول دون قيام أصحاب العمل بفرض شروطهم على العمال بزعم حرية التعاقد ، لذلك 
 إلى أنشاء القواعد القانونية التي تنظم ظروف العمل المبادرة في ضرورة  هناككانت

 بعض الطوائف ضطراررار والعدالة الاجتماعية ، من جهة وللحيلولة دون التحقيق الاستق
 . العمالية إلى اللجوء إلى العنف أو الثورة من جهة أخرى 

 هذا كان أول دافع إلى ظهور قانون دولي للعمل دافعاً إنسانياً مفاده تحسين الوضع وعلى
تماً إلى الإحباط الروحي  حؤديالمادي والنفسي للعمال حيث إن الحرمان الاقتصادي ي

للشخص أما الدافع الثاني فهو متعلق بالمجال السياسي ، حيث كان التشريع الدولي للعمل 
 في الوقت الذي يصعب فيه على الكتل جتماعيةيقدم إجراء يحول دون حصول مشاكل ا

 .العمالية تحمل الظروف القاسية للعمل 
ة القان اقحق - ا ال  ولين الع   :ل

 المرتبطة بقطاعات لمشاكل التصدي لمسألة تقنين اوليمد بعيد يحاول المجتمع الد أمنذ
 ومحاولة حمايتهم من الانتهاكات والظلم الذي يلحق ،  تنظيم قانوني لهموضع بهدفالعمل 

 . ١٦بهم على كل المستويات في الكثير من المسائل والقضايا 

                                                           
 .٤٥ ، ص ٢٠١٣دار النهضة العربية " تغير القانون الدولي لحقوق الإنسان في عالم م" أحمد محمد رفعت . د  راجع 16
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  ، جزء من تراث حقوق الإنسان المعروفباعتبارها ، أن حقوق العمال  الرغم منوعلى
 لا ننكر أن القانون  في نفس الوقتولكنلا يتم حمايتها بصورة فعالة في القانون الدولي ، 

الدولي بلغ مرحلة تطور كبيرة وحقق نتائج مشجعة ، فقد بلغ عدد المعاهدات ما يقرب من 
 أولى هذه تكان و. التي تحفظ حقوق هذه الطبقة المهمشة انبمائتي معاهدة تشمل كل الجو

 العمال من خلال دور القانون الدولي بدأت في منتصف القرن قوق لحماية حتالمحاولا
 ، حيث تم ١٨٩٠ في عام لاالتاسع عشر ، ولكن هذه المحاولات لم تتخذ شكلاً منظماً إ

 في هذا عية المسألة في مدينة بيرن السويسرية  ولكن القفزة النوه أول مؤتمر حول هذعقد
المجال جاءت بعد الحرب العالمية الأولى ، حيث نص القسم الثامن من معاهدة فرساي 

 .  العمل الدولية  على تأسيس منظمة١٩١٩
مدور - ال وال ة حق الع ا ة في ح ول ل ال ة الع  .ق م
 معاهدات فرساي للسلام عام  العالمية الأولى أوزارها تم وضعالحرب وضعت عندما

 مهامها من كانو ، هذه المعاهدة على تأسيس منظمة العمل الدولية نصت ، وقد ١٩١٩
. لدولية لحماية حقوق العمال وإصدار التوصيات ات وصياغة مشاريع المعاهدااحاقتر

 حتى عمال هذه المنظمة في إغناء التراث القانوني والتنظيمي المتعلق بحماية ال نشاطظلو
 على الاهتمام بحماية حقوق حثها للدول الأعضاء لا وتوجههيات فهي تصدر التوص، الآن

 التوصيات عادةً ، في مؤتمراتها السنوية ضمن عناوين كبيرة منها هذهالعمال وتصدر 
 ، وحظر منع ي ، وحق التفاوض الجماعظيمالحماية الفعالة لحقوق العمال ، وحرية التن

 الأطفال ، وكذلك حظر التمييز في مجال العمل ، وقضايا الأجور والضمان لعم
 و العمالية ثم تدعدوليةاهدات ال المعاريعكما تقوم المنظمة بإعداد مش. الاجتماعي 

 .١٧ للتوقيع عليهاعضاءالأ

                                                           
د بلغ فق ل17 ات ق بلغ ع عاه ه ال ال مع١٨٨ ه ة ت ة دول اعي معاه ان الاج ر إلى ال ال م الأج ا الع ا  ق

اواة  وح عوتوال في الإجازات  ت ل ال اد ت ات وم فال ، إضافة إلى معاه أة العاملة ، ققً الأ  ال
د ال م الاتفا ا الع ولي إلى ه لفة اتنو القان ال ا م ة م زوا ال  . الع
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 الأصوات  كثرة عدد المعاهدات التي تتطالب بحماية هذه الفئة ، ظلتمن رغمل اعلىو
 لعجزه عن وقف نظراً ، القانون الدولي فاعلية على كيتشكال فيتتعالى ولا تهدأ 

 مشكلة أن " الفقهاءأحد يقول ذلك وفي.  المتفاقمة لحقوق العمال والمستخدمين نتهاكاتالا
 بحقوق العمال باعتبارهم طبقه صورةفاعلية القانون الدولي هي مشكلة عامة وليست مح

مهمة يصعب عليها الدفاع عن حقوقها ، ويعود سبب العجز إلى ضعف الآليات المستخدمة 
 فيذية ، فالاتفاقيات الدولية والتوصيات تفتقر إلى آلية تنمستخدمين واللحماية حقوق العمال

 تستطيع العمال ، قرارات ملزمة للدول الأعضاء صدرفعالة في وجود محكمة خاصة بها ت
 في دة فالاتفاقيات الدولية والتوصيات الموجولهذا . في حالة خرق حقوقهم ليهااللجوء إ

 القانون يارها من ضمن ما يعرف بالقانون الناعم أإطار منظمة العمل الدولية يمكن اعتب
 ." بل أخلاقياً  لضعف آلية تنفيذه غير الملزم مادياً

 ،١٨ المبادئ والحقوق الأساسية في العمل مكرسة في دستور منظمة العمل الدوليةن أبيد
 ، الحقوق الأساسية فهي ١٩٩٨وكما جرى التشديد علية في الأعمال التحضيرية لإعلان 

وهذه الحقوق . ليست أساسية لان الإعلان يقول ذلك فقط وإنما لكونها أساسية فعلاً
 تسلسلات هرمية وليس استخفافاً بمعايير شاء مصنفة على أنها أساسية ليس لإنلمبادئوا

 لان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل كما يشير إلية في العمل الدولية الأخرى بل
إعلان العدالة الاجتماعية ، أساسية في تعزيز معايير العمل الدولية بشكل عام ، باعتبارها 

 و يعترف بالمبادئ والحقوق ،١٩وسيلة رئيسية لتحقيق جميع الأهداف الدستورية للمنظمة
. الأساسية في العمل على أنها من حقوق الإنسان في مصادر أخرى للقانون الدولي 

                                                           
ولي   : راجع 18 ل ال ل /م الع ة في الع ق الأساس اد وال أن ال ة  ول ل ال ة الع ل / قإعلان م ت الع م

و ولي ال ان ١٨ ج ٨٦ رةال ه / ح ن ف في ١٩٩٨ي ه  / ان ح١٥ ،ال ن   .٢٠١٠ي

ولي إعلان مراجع19  ل ال الة ة م الع أن الع ة  ول ل ال ل  الع ت الع ة عادلة ، م ل ة م أجل ع ا الاج
ورة  ولي ، ال ه ١٠ ، ج ، ٩٧ال ن ان ي   .  ٢٠٠٨ ح
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 ،٢٠ي لحقوق الإنسان في العمل مرسخة في الإعلان العالميةوالمبادئ والحقوق الأساس
 هد  بما فيها الع،٢١ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسانوفي العديد من معاهدات الأمم المتحدة

 الخاص بالحقوق الاقتصادية دولي الوالعهد ٢٢الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 ، وقائمة حقوق ٢٤ بالإضافة إلى سلسلة من الصكوك  الإقليمية، ٢٣والاجتماعية والثقافية

علان العالمي لحقوق  ولاسيما الإتحدة الأمم الموكالإنسان في العمل المعترف بها في صك
الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتخطى المبادئ 

 في ظروف عما أمنة الحقوالحقوق الأساسية في العمل وتشمل حقوق أخرى مثل 
 والحق ،٢٥ والحق في الضمان الاجتماعي والحق في تحديد معقول لساعات العمل حيةوص

  .منصففي أجر 
ر - ة ص ول ات ال علقة م الاتفا اال ال    . لع

                                                           
ان ، 20 ق الإن ي ل ادة ١٩٤٨ق الإعلان العال ادة ٤ ، ال ة ت٢٠ ، ال ادة  ح اعات ، ال اء ) ٤ (٢٣ ال ح إن

ادة  ها وال ام إل ات ولان قا ادة ١٧ال م ال ، ال أ ع ل ) ٢ (٢٣ م او على الع نال دو أ ت في أج م
ادة  او ال ادة ) ٢ (٢٥ال فال وال ة خاصة للأ ا عل ال) ٢٦(ح  .  في ال

ال ال الع ، 21 ع أش اء على ج ة للق ول ة ال ات الاتفا عاه ه ال ل ه اء ١٩٦٥ ت ة الق ع على اتفا  ج
ا أة لأش فل ، ١٩٧٩ ال ض ال ة حق ال هاج ة ، والاتفا١٩٨٩ق ، واتفا ال ال ع الع ة حق ج ا ة ل ول ق ال
ه ، وأف اص ذو الإعاقة ١٩٩٠اد أس ة حق الأش   .   ٢٠٠٦ق ، اتفا
ة 22 اس ة وال ن ق ال ال اص  ولي ال ادة ١٩٦٦ق العه ال ل ال أو الإل٨ ال ة أو الع ادة امي ح ال   ٢٢ ال
ال في( اف  ا الاع ة ،  قاب ة ال هافي ال ام إل ات والان قا اء ال ادة )   ذل ح إن ع   ( ٢٦، وال ال ل

ة فعالة م ال  ا ل على ح اص في ال  ). الأش
ة 23 ا ة والاج اد ق الاق ال اص  ولي ال قاق العه ال ادة ١٩٦٦ ، ةوال ق ) (٢( ، ال ال ع  قال في ال

ة م دو ت قا ة وال ا ة والاج اد ادة ) . نالاق ة  ( ٦ال له  ل أو ق ار الع ال  ( ٨ ادةال) . ال في اخ
اب  ا في ذل ال في الإض ات  قا ادة ) في ت ال غلال ) ١٠(ال فال م الاس ة الأ ا اعي ح اد والاج  . الاق

ب لىع :  راجع 24 ع ان وال ق الإن قي ل اق الأف ال ال ل ال ان ١٩٨١ق س ق الإن ة ل ة الأم ق ، و الاتفا
ان ١٩٦٩ ق الإن ة ل ة الأور اعي الأوري ، ١٩٥٠ق ، الاتفا اق الاج   .  ١٩٦١ ، ال

يلالإعلان ا : راجع 25 اد م عال ان ال ق الإن ة ٢٤ ، ٢٢ق ل ا ة والاج اد ق الاق ال اص  ولي ال ق والعه ال
ادة  ة ال قا  ) . ٧(وال
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 أسهمت على مدى العقود الماضية في إرساء وصياغة د كانت منظمة العمل الدولية قإذا
 وأحكامه ، ومن خلال العدد اعدهالقانون الدولي للعمل في أصوله وفروعه وتفصيلات قو

الهائل من الاتفاقيات الدولية للعمل التي أبرمتها ، إضافة إلى التوصيات العديدة التي 
 أوضاع القوى العاملة تحسينصدرت من خلال مؤتمر العمل الدولي ، وأسهمت أيضاً في 

 منذ نشأتها، يدرك بأنها كانت نقطة تحول في الدوليةفأن المتابع لمسيرة منظمة العمل . 
مسيرة العمل العربي المشترك حيث واصلت المنظمة جهودها في سبيل تحقيق أهدافها 

تفاقيات من خلال إصدار العديد من ا. القومية المرسومة لها في الدستور والميثاق العربي
وتوصيات العمل العربية فقد صدر عنها العديد من الاتفاقيات والتوصيات المتعلقة بعقود 

 : العمل الدولية ومنها 
ل اللائ للع : ًأولا ة الع لالاتفا   ال

ة ا ل فعالة الال ال ال  . للع
 لانعقاد العمل الدولي ل مجلس إدارةإلى ة وجه الدعوالدولية لمنظمة العمل لعام المؤتمر اإن

 تبنى وقد ، ٢٠١١يونيه / في جنيف ، حيث عقد دورته المائة في الأول من حزيران 
 في العالم ويستطيع عمال المنازل هن أن العمل المنزلي هو من أقدم الم مقولةمرالمؤت

 مهام كانت تسند تقليدياً وهى ، الأطفال و كبار السن و المعوقين رعايةالطبخ والتنظيف و
 ، ومع  أغلب الأحوالفي مقابلإلى النساء في الغالبية العظمى من المجتمعات ، ودون 

 بها م أو الخدمات الأمنية وهى مهام يقوسواقةذلك قد يشمل العمل المنزلي أيضاً أعمال ال
 . الرجال في كثير من الأحيان

 الأكثر اتن العمال المنتمين إلى المجتمع كبيرة م قطاع العمل المنزلي أعداداًيستوعبو
 نتيجة  للفرص ، فقراً وذات الفرص المحدودة للحصول على عمل أخر أو وظيفة أخرى

  الأجانب كثير من البلدان يؤدى العمل المنزلي العمال المهاجرينوفي ،التعليمية المحدودة 
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 يعتبر كما  ،أسرهم يهاجرون من أجل كسب المال لإعالة لذين، ومعظمهم من النساء ا
  .٢٦ بالنسبة للنساءلعمالة المنزلي مصدراً هاماً للالعم

 ترسيخ العمل المنزلي في الاقتصاد غير المنظم إلى حد كبير إلى الطبيعة الخاصة ويرجع
 عمل مكتوب أو أي أشراف خارجي في عقد وجود  يغيب فيهالذي لعمل النوع من الهذا

 ينظر إلى العمل المنزلي على أنه خارج نشاط سوق العمل المنتج فهو لأنه ،أحيان كثيرة 
 ذلك ع أو ضمني، وماضحلعمل والتوظيف سواء بشكل ويستبعد غالباً من تشريعات ا

 . ٢٧هناك مهام مماثلة تنفذ خارج المنزل وتعامل بشكل أفضل 
 أجل من التزام منظمة العمل الدولية بتعزيز العمل اللائق للجميع  الإشارة هنا إلىوتجدر
 في الأساسية والحقوق المبادئب  يتعلقفيما أهداف إعلان منظمة العمل الدولية تحقيق
وفي .  عولمة عادلة لتحقيق الاجتماعية العدالةب  يتعلقفيما منظمةال إعلان كذلكوالعمل 

 المهمة التي يقدمها العمال المنزليون في الاقتصاد العالمي المساهمةالمقابل لا يمكن إنكار 
  . بلدانهم الدخل الكبيرة داخل تحويلات بسبب والوطني

 عدم توفير بسبب العمل المنزلي لا يزال منتقص القيمة  يفوتنا هنا التنويه على أنولا
لاستخدام  فيما يتعلق بظروف از به ، فهم معرضون للتمييللقائمين الحماية المطلوبة

 ي في البلدان النامية التأنه إلى ذلك ويرجع ، ان الإنسحقوقل ذلك انتهاكات فيو ،والعمل 
 أيضاً  لا يفوتناكما.  العمل في الاستخدام المنظم فرص فيتشهد على  مر التاريخ ندرة 

 ما  المنزليةة اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية تنطبق على جميع العمال بما فيهم العمالأن
 الأهمية إلى هنا شير التشريعات الداخلية على خلاف ذلك ، ونفي منصوص كنلم ي

 بصدد العمالة المنزلية في ظل الظروف  اتفاقية العمال المهاجرين أقرتهاالتي لتيالخاصة ا

                                                           
 ILO : Report of the committee on Domestic worker s  provisional Record NO .12 In : ان26

ternational.                                 
ولي م راجع 27 ل ال ع :  الع ا ق ال ل ال ال ال ل اللائ للع ت، و) ١(الع ورة م ولي ال ل ال  ، ٩٩ الع
  .  ٢٠١٠ ج
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 يجعل من المرغوب فيه استكمال المعايير العامة بمعايير مما ، فيها عملهم التي يؤدون
 . ٢٨زليين ، بحيث يتمكنون من التمتع بحقوقهم بشكل كامل خاصة بالعمال المن

 ،ي العمل اللائق  المتمثل في تقليل أوجه العجز فالتحدي أكد مؤتمر العمل الدولي وقد
 منو .٢٩" يتم أداء العمل خارج نطاق الأطر القانونية والمؤسسية حين تأثيراً أكثر يصبحل

 تشكل التشريعات والسياسة التنظيمية أدوات أساسية للقضاء على الجوانب السلبية ثم
للصفة غير المنظمة في قطاع العمل المنزلي ، وتضمن في الوقت نفسه إن فرص العمل 

 توسيع يشكلكما . احية هذا من ن،اللائق والعمالة التي يوفرها العمل المنزلي غير مهددة 
 صاد وسيلة هامة في إدراجهم ضمن الاقتينعلى العمال المنزلينطاق تطبيق قانون العمل 

 مثل القانون المدني أخرى الحماية من خلال قوانين هذه  على الرغم من وجود،المنظم 
 محل التشريعات حل تأنوالقانون الجنائي أو قانون حقوق الإنسان ، ولكنها لا تستطيع 

 .٣٠ لهمةوالحماية الاجتماعيالتي تعالج على نحو أكثر تحديداً ظروف العمل 
 
 

اني ال   ال
ص امة خ   عق الاس

                                                           
هاج ،  :   راجع28 ال ال ة الع ة ال) ٩٧رق  (١٩٤٩اتفا الواتفا هاج ع ة  ( ال ل ام ت  رق  (١٩٧٥، )أح

ة، واتف) ١٤٣ ات اا ل ال ذو ال ة الع اصة ، ) ١٥٦( رق ١٩٨١ ، لعائل ام ال الة الاس ة و  رق  ١٩٩٧واتفا
ا) ١٨١( ة علاقة الاس ص لا ،) ١٩٨( رق ٢٠٠٦ ، م، وت افًوف د الأ ع ار م ة  ع الإ ة ل ول ل ال  الع

ة   .  العاملة لاأن ه
ورة  : راجع 29 اد غ ال ، مع في ال ل اللائ والاق أن الع ار  ولي ق ل ال ولي ٩٠م الع ل ال ت الع  م

ة رق٢٠٠٢ج   ). ٢( ، الفق
ه فيف  30 ل ولي ٢٠١١ عام ي ل ال ت الع ة اال، في م ته م ل ال عق ة لع و اتفا ة ، اع ال ول ن ال

ة  أغل ة  ل الة ال تا مقابل ٣٩٦الع اع ١٦ً ص تا وام ا ع ال واع٦٣ً ص أن العفً ع ة   ال الاتفا
ل ه عامل  ال الآخلهنال ع بها الع ي ي ق ال ل ٢٦ وفي نوق نف ال ان الأ٢٠١٢ اب ا ،   أول بل رج
ة   . ق على الاتفا
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 تق
 عقد الاستخدام ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود الأخرى المتشابهة يتميز

معه ، مما أدى ذلك إلى أن أصبح لهذا العقد ذاتية خاصة سواء من حيث أطرافه ونطاق 
 نتبين هذه الخصوصية ي على هذه الخصائص لكلوقوفتطبيقه ، فكان من الضروري ا

م ثنائي لهذا المبحث إلى مطلبين ، نعرض في الأول التي يتميز بها ، وذلك من خلال تقسي
منهما للخصائص التي يتميز بها عقد الاستخدام ، ونخصص المطلب الثاني للحديث عن 

 . الفاصلة مع العقود الأخرى ، وذلك على النحو التاليلحدودالقواسم المشتركة وا
    

ل   الأولال
ائ امخ   عق الاس

 يستوجب ذلك مما ،  طائفة العقود المسماةمنقد الاستخدام ض يضع المشرع المصري علم
حيث يتميز عقد الاستخدام .  علي أسس النظرية العامة للعقود لبيان خصائصهالاعتماد

 فأما ، وأخري تعكس ذاتيته الخاصة قودبعدة خصائص يتشابه في بعضها مع أغلب الع
 فهي تتمثل في انه عقد رضائي وعقد ملزم للجانبين وعقد من عقود العامةالخصائص 

 عقد إذعان أنه عن الخصائص الخاصة به فهو يتسم بأما ، عقد زمني المعاوضة وأخيراً
 خصائص عقد الاستخدام تساهم بصورة كبيرة في بحثو . المسماة غيروأيضا من العقود 

 لقواعد الاختصاص التقليدية القائمة  الناشئة عنهازعاتتقرير مدى مناسبة خضوع المن
 أنفسهم أو موضوع العلاقة ، أم علاقةعلى ضوابط ومعايير مستمدة سواء من أطراف ال
 المسبق الاتفاق على  بناءمعين قضاءأنه يستلزم قواعد خاصة به كالخضوع الإرادي ل

  تفصيل هذه الخصائص علي النحونتولىف.   الخضوع له قبل نشوء الخصومة على
 .التالي

 
ائ : ًأولا امال   العامة لعق الاس
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ام عق رضائي عق -  : الاس
 ولم إلا ما استثني بنص خاص ، الرضائية القاعدة العامة بان الأصل في العقود تقضي

 لا يستلزم اً رضائياً ومن ثم يظل عقد، يخرج المشرع عقد الاستخدام من هذا الأصل العام
 ،  مكتوب متطلبه كتحريره في شكلوإذا كانت هناك شكليه. فيه شكل خاص يفرغ امهلإبر

 من القانون ٨٩ الأصل مستفاد من نص المادة وهذا. ٣١فهي للإثبات فقط وليست للانعقاد
 بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين قد العيتم"  نهالمصري حيث نصت علي أ

 فليس ، " العقدادمتطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعق
 ينعقد بمجرد رضاء  فهو،هناك ما يبرر أن يستثني عقد الاستخدام من العقود الرضائية 

 في القانون الحديث هي حظ أن اغلب العقود ، كما يلابولالأطراف واقتران الإيجاب بالق
 العامة، وعليه يجوز لطرفي عدةعقود رضائية بحيث أصبحت العقود الرضائية هي القا

 يظل وهنا ، كالكتابة  خاصاً يتفقا علي أن لا ينشأ العقد بينهما إلا إذا اتخذ شكلاًن أالعقد
 . ٣٢فقطلأطراف  لبيان حقوق ووجبات اةضروري تكون فالكتابة اًالعقد رضائي

 
ام عقعق - ان الاس م لل   مل

 الملزم العقدف. ٣٣ يجد سبب التزامه في التزام الطرف الأخرتعاقد بذلك أن كل مويقصد
 وعقد  العمل والبيعكعقد المتعاقدين من متقابلة في ذمة كل تزاماتل تكون فيه الانللجانبي

 عقد بر يعتذلكوقياساً على .  هنا وصفت العلاقة بينهما بأنها تبادلية ومنالمقاولة، 
 من  لكلبادلة منذ انعقاده التزامات وحقوق متيولد ملزماً للجانبين حيث عقداًالاستخدام 

 للطرف الآخر جاز ، هاتالتزامب أي طرف إخلال عند الطرفين ، ولالمستخدم ورب العم

                                                           
هقازع ال.  د راجع 31 س في القان " ر ال ني نال ة ، دار  " ال ة الع ه    .١١٣٩ ، ص  ١٩٩٠ ال
ل د : راجع 32 ر الف ني  ، ص – م ح القان ال س في ش ة ٥٠ن ال   . ٢٠٠٦ ، ل
ه ، ص . د  : راجع 33 جع ساب الإشارة إل ل ، م ام قان الع ة ، أح ها ٣٢١نرج ص ع  .  وما 
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 التزام كل طرف هو مقابل لالتزام ن إث حي، تنفيذ التزامه أو طلب فسخ العقد معد
 .٣٤الطرف الآخر ومرتبط به 

 
عاوضة عق - د ال ام م عق    الاس

 وان كل متعاقد يجد سبب التزامه في جانبين كان عقد الاستخدام من العقود الملزمة للإذا
 يعني أن التزامات الطرفين متقابلة فكل طرف يأخذ مقابل لما فهذا ،التزام المتعاقد الأخر 

 يأخذ   فالمستخدم، طائلتها عقد الاستخدام تحت أدرج التي أهم السمات منيعطي  وهذه 
 العمل يحصل علي العمل صاحب الذي يؤديه ، والعمل المستحق مقابل لالأجر أو المقاب
 في القانون العراقي  فعلي سبيل المثال. مقابل الأجر الذي يدفعه له المستخدمالمطلوب من 

 وأوردها في المرتبة ةالممتاز ضمن الحقوق من للخدم  المستحقةالأجرةجعل المشرع 
 من القانون المدني ١ الفقرة في) ١٣٧٢( المادة  تنص من حقوق الامتياز حيثالرابعة

العراقي علي ذلك فحصول كل طرف علي ما يستحقه هو مقابل لما يعطيه للطرف الأخر 
 الآتية بقدر ما للديون " ، حيث جاء نصها على أن يكون من جراء  الالتزام بتنفيذ العقد

 المدين من ال علي جميع أموجاز حق احت منها في الستة الشهور الأخيرةحق مستهو
 : وهيمنقول وعقار

 المستحقة للخدم والكتبة وكل أجير أخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع المبالغ -
 .ما كان 

 . ٣٥." عما صرف للمدين بقوله من مأكل و ملبس ودواء قة المستحالمبالغ -
 المستحقة في ذمة المدين تجب نفقتهم علية ، وذلك لاعتبارات المبالغ إنف لذلك ووفقاً

 في معيشتها علي هذه الأجور ، كما إن هذه الأجور عادة عتمدإنسانية حيث إن هذه الفئة ت

                                                           
ي . د راجع 34 ف ال اء ام أح"أح ش أم في القان والق ة ، " ن ال ة الع ه .  ، د  ١١٦ ص ، ١٩٩٢دار ال

ان في علاقات ال"م ع ال  ازع الق ل ت ة ع د عارف "  الف أة ال   .١١٥  ص، ١٩٩١ –م
ر راجع 35 ه از ال اب ،،ق د ع ال جع ال   . ١١٢  ص   ال
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تكون تافهة ، ومنها حق الامتياز ولا تؤثر علي بقية الدائنين كما أن هذا الامتياز يمنح 
المستخدم حق التقدم دون حق التتبع ويرد علي جميع أموال المدين لا صاحب المنزل 

عقد الاستخدام من عقود المعاوضة  يكون اوعلى هذ. سواء من العقارات أو المنقولات 
 . وفائدة لطرفي العقدوضاًبالنسبة للطرفين ، لأن هناك ع

 
ة عق - د ال ام م عق   الاس
 إلى عقود فورية وهي التي يتم تنفيذها فور الانتهاء من فيذها العقود من حيث مدة تنتنقسم

 إن الزمن حيث ،إبرام العقد ، وأخرى يمتد تنفيذها مدة طويلة وتسمى عقود مدة أو زمنية 
وينتمي عقد الاستخدام إلى الطائفة الثانية . ٣٦ في تنفيذ التزامات أطرافهاساسياًيلعب دوراً أ

 العمل ورب المستخدم كل من امات تنفيذ التزنداً زمنياً لأمن هذا التقسيم ، أي يعد عق
فعقد العمل فيه التزامين رئيسيين وهما الخدمة والأجرة ، .  طوال فترة سريان العقد يمتد

 فيها كعنصر جوهري بحيث لا يمكن تصور استيفاء  يدخل الزمنالمستخدمفأن خدمة 
 يحتاج لاف الأجر أما ،  كان الأجر حسب الزمنذا المطلوبة إلا بمرور زمن معين إمةالخد

 كيفية اللذان يحددان فهما ،إلى مرور زمن وإنما يرجع لهذا التنفيذ إلى إرادة المتعاقدين 
 عقدف. ٣٧ أو على شكل أقساط متعاقبةمؤخراً ، مقدماً أو دفع الأجر واجب عليهما دفعة

الاستخدام ما هو إلا نوع من عقود العمل لكنه يتميز بخصوصية العلاقة التي تنشأ بين 
المتعاقدين بسبب أنه يمكن أن يكون العمل في منزل صاحب العمل أو أحدى ملحقاته وأن 

فقياساً على عقد العمل فإن عقد . ٣٨العقد يتضمن التزامين رئيسيين هما الخدمة والأجر
 . الاستخدام يحتوي التزاماً زمنياً 

                                                           
ي ، .د  راجع 36 ف ال جع أح ش ا لجلا.  ، د١١٧ ص  ، اب الال ا جلال محمد إب أم "  إب  دراسة –ال

ةدار ا" مقارنة  ه ة ،ل اه ح محمد. د  .٤٣٢ ، ص ١٩٧٥  الع أم " ع ال ع وال ج في عق ال  دار " ال
ة  ة الع ه  ،   . ٢٢٣ ص  ،١٩٩٥ ،ال

ل .  د راجع 37 ر الف ني  "م ح  القان ال س في ش ة "ن ال   . ٦٨ ، ص ٢٠٠٦  ل
ا" مال دوهان .   د راجع 38 ادر الال امعة ، "  ١ ج– مم عة ال   .  ٩٥ ص – ١٩٧٣ م
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ام الاعق - دة   س   م العق ال
 على يكونان العمل ورب دم المستخمن ، لأن كلا دة الاستخدام عقد من العقود المحدعقد

 يعلم ما يقدمه من  الذي يؤديه تجاه الآخر ، فالمستخدماء إبرام العقد بمقدار الأددعلم عن
 بالنسبة والحال كذلك. ٣٩ عليه بالمقابل من أجرةلعمل ونوع العمل وكذلك ما يحص

 ،٤٠ أخرى للمستخدملبات من أجر ومتطعطيه فهو على علم بما ي أو رب العملللمخدوم
 بالعقد المراد المستخدم عند إبرام العقد ، فهذاوما يحصل عليه من عمل مقدم من قبل 

 ، هو العقد الذي يتم فيه تحديد المركز المالي للمتعاقدين عند التعاقد ، أي يستطيع دالمحد
 ،  والمقدار الذي سيعطيههأخذسي المتعاقدين أن يحدد وقت إبرام العقد المقدار الذي منكل 

 وقدر الأداء الذي يلتزم به كل متعاقد تجاه الآخر ، فيعرف من العقدفيتحدد مقدماً ما في 
 عاقد ما يحص عليه وما عليه من خلال تعيين حقوق وواجبات كلا الطرفين في خلاله كل

 .٤١العقد
 

ا ائ : ًثان ام ال عق الاس اصة   : ال
ام عق إذعان عق -   الاس

 ، تقسم طرفي العقد إلي طرف قوي وآخر ضعيف ان المعلوم لدينا أن صفة الإذعمن
 أمام هذا الأخير إلا الرضوخ سفالطرف القوي يفرض شروطه علي الطرف الضعيف ولي

 العقود ما هو إلا هذهوالتسليم بشروط الطرف الأول ، ويترتب علي ذلك أن القبول في 
 أو التفاوض بشأنها من  ولا يقبل مناقشتهالموجب يضعها ا بالشروط التيمجرد تسليم
 العمل يقوم بوضع الشروط التي رب أن  عقد الاستخدام نجدوبالنظر إلى. جانب القابل

                                                           
اب ، ص . د راجع 39 جع ال دود ، ال   .٧٢ي ع ال
ر .  د  راجع 40 ه از ال ة العق –قع ال اب – ن ر ال  . ١١٢ – ال
ل .  د  راجع 41 ر الف ح القان ا–م س في ش نين ال ة – ل   . ٥٠ ص – ٢٠٠٦ ل
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  وعلى هذا الأخير، المستخدميراها مناسبة له ويحقق مصلحته دون النظر إلى مصلحة 
 شةبمناق له أو يرفضها ولا يسمح يقبلها أن فإما عقد العمل ويهاالتسليم بالشروط التي يحت

هذه الشروط والبنود الواردة في العقد ، ومن هنا نعت عقد الاستخدام بصفة الإذعان ويعد 
 .٤٢ هو الطرف الضعيف أو المذعنوالمستخدم هو الطرف القوي في العقد العملرب 
 لا شك فيه أن احتلال رب العمل للمركز القوي في العقد يأتي نتيجة لعدم التقابل في ومما

 المركز الضعيف في هذه العلاقة، وبناء تل الذي احالمستخدم ين الاقتصادية بينه وبلقوةا
علي ذلك فان القوة الاقتصادية هي إذن المعيار الفاصل في نعت عقد الاستخدام بالإذعان 

 انتفاء هذه الصفة عن العقد عند تساوي الطرفين في القوة لك يؤكد ذومما ،من عدمه 
الاقتصادية وقد اتخذ المشرعون والقضاة في الدول المختلفة صفة الإذعان التي نعت بها 

 أصحاب العمل سواء تعسف ضد للمستخدمعقد الاستخدام لتوفير أكبر قسط من الحماية 
 . علي المستوي الوطني أو الدولي

 المصري في رع ما أتي به المش الوطني أو الداخليتوي علي المسةمثلة الحماي  ومن أ
 ضمن أحكام تعطي الحق للقاضي في التدخل ، إذا ما وجد تعسفا بأحد القانون المدني

 إذا وجد  المدرجة في العقد أو إلغائهاالتعسفية من حدة الشروط المتعاقدين للتخفيف
 إذا تم العقد " نه علي أالتقنين من هذا ١٤٩ادة  فقد نصت علي ذلك الم، لذلك تضيمق

بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل من هذه الشروط أو 
 ،ويقع باطلا كل اتفاق علي لةيعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدا

 الاستخدام من  الدولي فقد تمثلت في إخراج عقدي الحماية علي المستوماأ " . خلاف ذلك
التنظيم العادي أو التقليدي للعقود بصدد تحديد القانون واجب التطبيق علية ، وأدخلته في 

 . الخاصة وذلك من اجل حماية المستخدمزمرة قواعد الإسناد
ى عق - ام عق غ م  :  الاس

                                                           
اب ، ص .  دراجع 42 جع ال ي ، ال ف ال                                   . ١١٩أح ش
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 وقوانين العمل ويخضع المدني القانون  فيمسماةال غير عقد الاستخدام من العقود يعتبر
للمبادئ العامة في نظرية العقد ، وإن المشرع في القانون المدني قام بتنظيم بعض العقود 

 مسماة من العقود التعتبر وعقد الإجارة وعقد الوكالة ، فهي يععلى سبيل الحصر كعقد الب
ظيماً خاصاً ، تكون من العقود  تنشرع من العقود التي لم يفرد لها المخرىأما الطائفة الأ

 على المشرع عذر الحياة العملية تأتي كل يوم بعقد جديد فيتفضروريات . المسماة غير
 اقتصر تنظيم المشرع للعقود الأكثر أهمية وتداولاً لذلك ، معين سمتنظيمه أو يصفه بأ

 مسماةال غير ، وقد يرقى بعض العقود المسماة وقت صدور التشريع وهي العقود عاًوشيو
 يبرر معه تنظيمها مما ،إلى درجة من الأهمية والتداول قريبة أو مماثلة للعقود المسماة 

 كان موضوع العقد هو كلماومن هنا . ٤٣تشريعياً لتدخل بذلك ضمن طائفة العقود المسماة
 ا قياسهفيمكن ، والآداب لعام إطار عدم مخالفة النظام افي منظمة الخدمةالاستخدام أو 

 ، على العقود المسماة أي أن العقد يكون خاضعاً للنظرية العامة والمبادئ العامة للعقد
 شرع لأنه لم ينظم من قبل الممسماةال غير من طائفة العقود لاستخدام اعقد يعتبرومن ثم 
 .٤٤المصري

 
ان - ل  م حق الإن  : ق الع

 مجموعة من الحقوق الأساسية الغير قابلة للتصرف ، والضرورية هي ن حقوق الإنساإن
 تثبت له  هي مجموعة من الحقوق والحرياتكفحقوق الإنسان بذل. لحياته باعتباره إنسان 

بمجرد ميلاده لتحدد وتحمي كرامته وسلامته ضد اعتداء الأفراد أو تعسف الدولة فهي 
 فهذه ، على أي أساس لناستمييز بين اغير قابلة للتصرف فيها أو التنازل عنها لا 

 أو نوعهم الاجتماعي أو جنسيتهم انت كما متأصلة في جميع البشر أيا العالميةالحقوق 

                                                           
ر .  د راجع 43 ح الق"اس محمد ال س في ش ني نان ال ة العق – ال زع  "١ ج– ن ة – دار وائل لل وال  ل

  .  ١١٠ ص – ٢٠٠٢
ح .  د راجع 44 قي محمد ع ال راسات ا"أح ش ة العق ل ة في ن عارف " ال أة ال   . ١٦ ص  ،٢٠٠٩ ، م
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أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم ، أو أي وضع آخر ،  وتجد 
مصدرها في عدد من الإعلانات والمعاهدات الدولية وغيرهما من المصادر الأخرى 

  .٤٥ومحاطة بمجموعة من القيود والضامنات لحمايتها
 الإنسان هي ضمانات قانونية تحمي الأفراد والجامعات من كل فعل أو امتناع فحقوق

 متأصلة حقوق هيو ،  وكرامتهم الإنسانيةواستحقاقاتهم الأساسية ياتهميشكل تدخلاً في حر
 من القيم تنبعفتلك الحقوق .  احترام كرامة كل شخص وقيمته ا وأساسهةفي البشر كاف

 في صلب الإعلان اجهادر أتمو ،  بين جميع الثقافات والحضاراتركةالإنسانية المشت
 في سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ينهادو تتمالعالمي لحقوق الإنسان ، و

كما .  بعد الحرب العالمية الثانية تمد اعت عليها الدول ، وفي صكوك أخرىصدقتو
 الدول دساتير وقوانين أخرى هااعتمدت لحقوق الإنسان وليمية أيضاً صكوك إقتوجد

 .        لإنسانل الحماية توفرالمختلفة حتى 
 في لمكفولة من حقوق الإنسان اياً أساسمكوناً يعتبرحق في العمل  ال لا شك فيه أنومما

المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، إذ ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
 ، وفي حرية اختيار عمله، وفي مل الحق في الع"على أنه لكل شخص ) ٢٣( في المادة

 حق العمل في ويندرجبل " . البطالة شروط عمل عادلة ومرضية ، وفي الحماية من 
  الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالدوليمقدمة الحقوق التي يقرها العهد 

                                                           
ان أن 45 الق حق الإن د بل ه فات ك لها تع م ع ي م ال مه م  الع لف مفه ي ق  عال  إلى آخ فق م
ه " فهاع اسان ر أنه "   ان  ق الإن ي ل ة  ( قوه أح واضعي الإعلان العال ا وع الاج ع خاص م الف ف

ق ي ال ان وت امة الإن ادا  إلى  اس اس راسة العلاقات ب ال ائ قًب ل  ة  ورة لازدهار ش خ ال  وال
ق  ق وال ارة م ال ة م ل رزمة م ان ت ع أن حق الإن اني ، و ال قإن ق ل ) . ق ه إلى الق ونه م ي

ان ه ق اليقأن حق الإن اواة وغ ذل م يق ال اة وال قه في ال ه  ع ة  ت ائ ال وال فل لل ُ ت
ق ة ال اث والإعلانات العال تها ال ي ذ ة ال ات ال ال علقة  اب ، ،أح محمد رفع .  د راجع .ق ال جع ال  ال
 .٢٢ص 
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 الحق في العمل  "أن منه ٦ المادة الأولى من الفقرة في  فقد جاء، ١٩٦٦٤٦ عامالصادر 
كما تنص  . "الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل 

توفير برامج التوجيه الممارسة الكاملة لهذا الحق  " تتضمنعلى أن ) ٢ (٦المادة 
:  النحو التالي علىوالذي يعرف مركبات الحق في العمل " .والتدريب التقنيين والمهنيين 

حق الإنسان في تقاضي أجر للعيش بكرامة مقابل العمل الذي سيختاره أو سيتلقاه بصورة 
 ، وفي لاجتماعية في الأجر ، وفي الشروط ا"حرة ، الحق في ظروف عمل عادلة 

من اتفاقية منظمة ) ٢ (١ المادة تنصكما .  من أي نوع كان يز دون تميوذلك "نالأما
 الدول الأطراف جب بشأن سياسة العمال ؛ على وا١٩٦٤ لسنة ١٢٢العمل الدولية رقم 

 كذلك وتنص. ٤٧ للعمل والباحثين عنهالمحتاجين فرص عمل لجميع توفيرعلى العمل على 
 الدول الأطراف بقصد هدتتع" :  الاجتماعي الأوربي على ما يلي الأولى من الميثاقالمادة

 " :  ممارسة فعلية للحق في العمل مانض
 بالإقرار بأن أحد أهدافهم ومسؤولياتهم الأساسية هو تحقيق واستمرار أعلى مستوى – ١

 . للعمل وأفضله استقرار بهدف تأمين الشغل للجميع 
 . بحرية يختاره كسب معيشته  من عمل في ، بتوفير حماية فعالة لحق العامل– ٢
 . لكل العمال أو بعدم استمرارهاية بإنشاء خدمات عمل مجان– ٣
 .٤٨ بتأمين أو تشجيع التوجيه والتعليم والتأهيل المهني المناسب– ٤

                                                           
ج العه 46 ام  ي والان ع وال ض لل ة ، اع وع قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ال اص  ولي ال ق ال

ة  ة العامة للأم ال ار ال رخ في  ) ٢١ –د (  ألف ٢٢٠٠ق ان الأول ١٦ال ء ١٩٦٦د / ن   ، تارخ ب
فاذ  اني ٣: ال ان ال اي / ن  ا١٩٧٦ي ادة ً ، وفقا لأح اجعة ن العه  . ٢٧م ال ة انل ح ل م ال٣ مل ال   . ل

ة 47 ة رق اتفا ول ل ال ة الع ة ١٢٢ م الة ل اسة الع أن س فاذ في ١٩٦٤  ل ١٥ ؛ ودخل ح ال ز /  ي ت
١٩٦٦ .  

اق 48 فاذ في ال اعي الأوري ، دخل ح ال ا٢٦ الاج ا  / ي ف ل في  . ١٩٦٥ش ه ١٩٩٦وع غ خل   ، ل
فاذ في  لة ح ال ع اي ٧ال اني /  ي لة ان  . ١٩٩٩نكان ال ع ه ال غ اق في ص اجعة ن ال ني ، محمد : ل

اني  ل ال ان ، ال ق الإن ة  ع ة ال ول ثائ ال ث: قش ، ال و ائال ة  ، دار ال ة ، القاه  ، ص ٢٠٠٤ق الإقل
١٦٩ -١٤٣ .  
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 على عاتق الدول واجب تطبيق المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق ويقع
.  القوانين المحلية فيتجاوزها بحكم يعلوها الدولية لحقوق الإنسان كحد أدنى ، وعدم 

 الدول على تطوير تشريعاتها جميعوتحث اللجان والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان 
 ، وتضمينها حقوقاً وامتيازات أوسع من المنصوص  مستمرشكلالمحلية والارتقاء بها ب

 صوص لا يتناقض مع ما هو منبما الدولية بشأن الحق في العمل ، تعليها في الاتفاقيا
 . عليه في هذه الاتفاقيات 

 هذا المنطق ينص القانون الساري على حق الأشخاص في الارتزاق من المهن ومن
 على السلطات حظر ويءتهم وذلك وفق قدراتهم وكفاا،والإشغال والأعمال التي يزاولونه

 ملي تنحظر عليهما أ اختاروه ، ويلذيمنع الناس من العمل والاكتساب في المجال ا
 تقلص حرية اختيارهم إلا بحسب المبادئ التي تحددت في ن ، أو أمعينةعليهم انشغالات 

 .القوانين الأساسية 
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ل انيال   ال
هت ام ع غ   عق الاس

 صحيح تتوافر قد يرتبط بوجود عوطنية في ظل التشريعات العمل كان مفهوم علاقة الإذا
 المنصوص عليها قانوناً ، فإن مفهوم عقد العمل مفهوم مرن يتسع ليشمل انفيه الأرك

 العمل حتى خارج إطار العلاقة التعاقدية متى وجدت بكافة العلاقات بين العامل وصاح
علاقة تبعية بين العامل ورب العمل وذلك بغرض حماية طبقة تكاد تكون ضعيفة في 

 .  ي لا تأبى العمل في أدنى شروط الإنسانية بعض الحالات الت
 الفقه على ضرورة توسيع مفهوم علاقة العمل الفردية بدون اقتصارها على عقد واستقر

 الداخلية ،  حيث يكفي تالعمل الفردي بالمعنى الدقيق كما هو الحال عليه في التشريعا
 العلاقة ناشئة عن انتلو كلقيام علاقة عمل وجود علاقة يتحقق فيها عنصر التبعية حتى و

عقد باطل أو دون عقد أصلاً ، وذلك بهدف توسيع نطاق الحماية في ظل تدخل تشريعات 
 التي دفعتها الحاجة ،٤٩الدول المختلفة بقواعد توجيهية وتنظيمية لحماية شريحة العمال

 مقابل أزهد الأثمان دون اعتداد بوجود عقد دولياًللعمل تحت مختلف الظروف وطنياً و
 . يحمي مصالحهم من عدمه 

                                                           
ل . د  : راجع 49 ان ، قان الع د زه ام محمد م د ( نه ل الف ة ، ل) عق الع ي امعة ال  ، ص ٢٠٠٣ة ، دار ال

ها ٢٨ ع  .  وما 



 37

 أدى التطور الحديث لتشريعات العمل واتساع مجالات تدخل الدولة في تنظيم العمل ولقد
قانون لبعض الفئات من العمال في المنزل كالخدم إلى شمول نطاق تطبيق هذا ال

ومن . والصحفيين وباعة الجرائد والممثلين التجاريين ، رغم اختلاف طبيعة علاقة عملهم 
ثم ذهب فقهاء القانون إلى تطوير الأساس التقليدي لقانون العمل الذي يرتكز على عقد 

 ، لمؤسسةلمفهوم الجديد يرتبط با أن هذا اوا علاقة العمل ، إذ لاحظومالعمل وإحلال مفه
 .  ٥٠ والاتفاقيةلتنظيمية للأحكام القانونية واتندتنتج عنه حقوق والتزامات متقابلة تس

 ترتب على الأخذ بالمفهوم الموسع لعلاقات العمل ينتج عنه ضرورة تحديد الطبيعة وقد
القانونية  لهذه العقود فأمام التطور الحديث لتشريعات العمل على المستوى الوطني 

 من اعتبارات اجتماعية لية لما يقوم ع النظرة إلى عقد الاستخدامتغيرتوالدولي 
فعقد .  التي أكسبته خصوصية انفرد بها عن باقي العقود مميزاتواقتصادية والعديد من ال

الاستخدام  يتميز عن العقود التي تقترب منه في الطبيعة القانونية والخصائص التي تتمتع 
 ، نظمها المشرع تيبها كعقد العمل وعقد المقاولة والشركة والوكالة وغيرها من العقود ال

  : التاليد نسردها على النحو  أنه توجد فوارق بينة وبين هذه العقوإلا
 

امعق ا:  ًأولا ل لاس    وعق الع
 يتعهد فيه أحد الذي"  عقد العمل هو العقد ن على أمدني من القانون ال٦٧٤ تنص المادة 

 أجر يتعهد به بلالمتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الأخر وتحت إدارته وإشرافه مقا
 العقد الذي يتعهد " أنه لى من قانون العمل ع٣١المادة كما عرفته  . "المتعاقد الآخر

 ."بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو أشرافه لقاء أجر 
 عقد ن أوجه تشابه بينه وبيهناك خلال هذا التعريف لعقد العمل يتبين لنا أن ومن

 العمل  يرد بدوره على عمل يؤديه شخص لحساب آخر لقاء عقد أنالاستخدام تتمثل في 
                                                           

ل  : راجع 50 ح قان الع ج في ش في ، ال ة ( ن ه د ل الف ة ) علاقات الع ان عة ال زع ،، ال ر لل وال  ج
  . ٦٣ – ٦٢ ، ص ٢٠٠٣، 
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 الرغم من التقارب بين العقدين إلا أنه وعلى.  كثيراً بينة وبين عقد العمل بأجر مما يقر
توجد فوارق بينهما تتمثل في أن العامل وحدة هو الذي يخضع لقانون العمل ويستفيد من 

 أن عقد العمل من كما. ضع لقانون العمل  لا يخستخداممزاياه ، أما العامل في عقد الا
العقود المسماة التي نظمها المشرع بتنظيم خاص بها على عكس عقد الاستخدام الذي 
استثناه المشرع من التنظيم في قانون العمل حيث تنص المادة الرابعة من قانون العمل رقم 

دم المنازل ومن في خ( ب : لا يسري أحكام هذا القانون على "  على أنه ٢٠٠٣ لسنة ١٢
 في عقد الاستخدام حيث يعد المستخدمويتمتع العامل بحماية قانونية أكثر من ) . حكمهم 

 انونيةوتبدو هذه الحماية من خلال الأحكام الق. الطرف الضعيف اقتصادياً في العقد 
 ورالمنظمة لعقد العمل والمتعلقة بساعات والإجازات والعطل والتسريح والحد الأدنى للأج

 . ، ولا يتحمل العامل مخاطر العمل ..
 وعقد التبعية هي معيار التمييز بين عقد العمل بطة الفقه والقضاء على أن راواستقر

الاستخدام فتوافر رابطة التبعية بين العامل وصاحب العمل بحيث يلتزم العامل بأن يخضع 
 عن كل المحظورات لإشراف صاحب العمل وإدارته في الدوام وطريقة العمل والابتعاد

في حين أن هذه الرابطة لا تتوافر في حال قيام . التي يفرضها القانون أو نظام العمل 
 في عقد الاستخدام يمكن أن المستخدم. ستخدامالعلاقة بين الطرفين على أساس عقد الا

 بعيداً عن صاحب العمل ولا يكون تحت أشرافه كالطاهي  والسائق ليؤدي عملة في المنز
 . رهم من المستخدمين وغي

 عندما تتوافر رابطة التبعية بين من يقوم بالعمل ومن يؤدي العمل لحسابه يكون وبالتالي
وهذا المعيار . العقد عقد عمل ، وعندما لا تتوافر هذه الرابطة يكون العقد عقد استخدام 

اصلة  الفدهو منطقي ، ولكن على الرغم من ذلك قد يصعب في بعض الأحيان رسم الحدو
 اوهم: بين عقد العمل وعقد الاستخدام بالاستناد إلى معيار التبعية وذلك يعود إلى سببين 

عدم وضوح حدود التبعية بذاتها ، إذ إنها على درجات متفاوتة من حيث شدتها وضعفها ؛ 
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وممارسة صاحب العمل في عقد العمل حق الرقابة على العامل لمعرفة مدى مطابقة هذا 
 .العقد العمل لشروط 

 
ا قاولة :  ًثان ام وعق ال  عق الاس

من القانون المدني وقد عرفت ) ٦٧٧-٦٤٦( نظم المشرع عقد المقاولة في المواد من قد
عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو (  منه عقد المقاولة بأنه ٦٤٦المادة 

 والعمل الذي يرد عليه عقد المقاولة قد ٥١) الآخر تعاقديؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به الم
ويتشابه عقد المقاولة مع عقد الاستخدام في . يكون عملاً مادياً أو عملاً ذهنياً أو عملاً فنياً 

اب آخر لقاء أجر مما يقرب كثيراً أن كل منهما يرد بدوره على عمل يؤديه شخص لحس
 أن النظام رويتضح من ذلك أن هناك شبه بين العقدين ، غي. بينه وبين عقد المقاولة 

القانوني الذي يخضع له كل منهما يختلف عن الآخر ، ويقتضي ضرورة التفرقة بينهما 
 :  بين  العقدين لتفرقةفقد تعددت المحاولات ل

التفرقة بين العقدين يكمن في اختلاف طبيعة المحل في كل  فذهب رأي إلى أن معيار – ١
فبينما يضع العامل في عقد الاستخدام كل قوته وجهده تحت تصرف صاحب . منهما 

العمل ، نجد أن عمل  المقاول ليس هو موضوع التزامه ، وإنما يلتزم بتحقيق نتيجة معينة 
 عناية ، فإن لد الاستخدام ببذ العامل في عقلتزمأو بمعنى آخر ي. كبناء منزل مثلاً 

 . المقاول يلتزم بتحقيق نتيجة 
 والمعيار الثاني لا يعدو أن يكون مستمداً من المعيار الأول وهو طريقة تحديد الأجر – ٢

 أجر العامل على أساس زمني كاليوم أو د يتحدستخدام في عقد الانه، فذهبوا إلى أ
 أو الشهر ، أما عن عقد المقاولة ، فإن أجر المقاول يتحدد وفقاً لأهمية لنتيجة وعالأسب

  .قهاالتي يحق

                                                           
ادة :   في ذل نا / 51 ني ،  ٦٧٤ن ال ل )٣١( ادة ال–ن م القان ال  .نم قان الع
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 فقد يلتزم العامل بتحقيق نتيجة معينة ، في كل الصور ن هذين المعيارين لا يصدقاولكن
 من يعتبرون عض أساس زمني ، كما أن بعلىويتحدد أجره على أساس هذه النتيجة لا 

 .  لا يلتزمون بتحقيق نتيجة وإنما ببذل عناية ، دون أن يعتبروا بذلك عملاً مقاولين ، قد
 وحاول فريق ثالث التفرقة بين العقدين على أساس النظر إلى شخص من يؤدي – ٣

العمل لمصلحته ، فإذا وجه من يؤدي العمل ، إيجابه إلى الجمهور ، كنا بصدد عقد مقاولة 
 ، كنا بصدد عقد استخدام ووفقاً لذلك العامل الذي ، أما إذا الإيجاب إلى شخص معين

 إذا كان طبيباً وقدم عمله للجمهور مايعمل لدي شخص في المنزل مرتبطا بعقد استخدام وأ
 .  ٥٢في عيادة خاصة ، فإنه مرتبطاً بمرضاه بعقود مقاولة 

 هذا المعيار بدوره ليس دقيقاً ، فقد يؤدي العمل لمصلحة شخص معين ، ولا يؤثر ولكن
ومثال ذلك مقاول  الأعمال الصحية أو التوصيلات . في اعتبار من يقوم به مقاولاً 

الكهربائية ، إذ يقتصر خدماته على شركة من شركات البناء والإسكان ، دون أن يكون 
كة ، وبالعكس فقد يؤدي العمل إيجابه إلى الجمهور مثل خاضعاً لرقابة وإشراف هذه الشر

 حاول البعض أنصار هذا الرأي إضافة عنصر وقد . واني الشحن والتفريغ في المملع
 الروابط بين من يقوم بالعمل ومن يؤدي العمل لحسابه ، فإذا ارآخر إليه هو استمر

سابه ، فإذا استمرت هذه استمرت هذه الرابطة بين من يقوم بالعمل ومن يؤدي العمل لح
الرابطة بين الطرفين كنا بصدد عقد استخدام ، وأما إذا انتهت بعد أداء العمل المتفق عليه 

 .  ، فإن العقد يكون عقد مقاول
 استقر الفقه والقضاء على الأخذ بمعيار التبعية للتفرقة بين عقد الاستخدام وعقد وقد

ي مقتضاها الإشراف والرقابة والتوجيه بين من المقاولة فحيث تتوافر رابطة التبعية الت
 التبعية تتخلفيقوم بالعمل ، ومن يؤدي العمل لحسابه كان العقد عقد استخدام، وحيث 

 . يكون العقد مقاولة

                                                           
ة  . د راجع 52 ها  . ١٣٠ ص ، ابال جع ال،رج ص ع  . وما 
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 المعيار هو الذي أخذ به القانون فلو تمعنا في تعريف المشرع لعقد المقاولة في وهذا
 بينهما يتمثل رق وتعريف عقد الاستخدام نجد أن الفاالقانون المدني السابق الإشارة إليه ،

 وأكده في عقد الاستخدام اولةفقط في أن المشرع أغفل عنصر التبعية في تعريف عقد المق
 عن دول يعني العلا أن هذا إلا ، الرغم من عدم تنظيم المشرع لعقد الاستخدام وعلى. 

 . المقاولة حكمة لسهولة استخلاصه من مقارنة تعريف عقد العمل و
        
ا  الة : ً ثال ام وعق ال   عق الاس
عقد بمقتضاه يلتزم " الوكالة بأنه عقد  من القانون المدني المصري٦٩٩ المادة عرفت
 . ٥٣"وكل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الملالوكي

 لإبرامها قبول الوكيل ، كما لا يشترط فيها أي شكل م عقد رضائي عقد لأنه يلزفالوكالة
 إذا كان محلها تصرفاً شكلياً ، حيث يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل واجب إلاخاص ، 

فضلاً عن  . ٥٤ضي بغير ذلكتوافره في العمل القانوني محل الوكالة ، مالم يوجد نص يق

                                                           
ان خاصة في كان 53 ة ، و ضائ د ال وماني ب العق رج في القان ال الة ت انا عامة ، عن ال الات ، وأح ً ال

ان في  قاء ، وم ث  مة ب الأص ة خ ا ان  الة  قة ، فال مة ل د خ ل على أنه ي ان ي إلي ال و
ه  ع م لاء أو لل ح لل ة ، ومع ذل س ان ةالأصل م ال فة اال ره  أج ة  ائ رة س ا  وذل في ع الإم

ان  فلى ، و ان اضيللقال ا  له ، ون ل أو  ب ع ال ل ل  ي ي الأج ، إلا أن ال ات واسعة في تق  سل
ادا إلى  ل اس ة إلى ذمة ال اش ف م ا ولا ت ل ش ف إلى ذمة  ال ل مع الغ ت مه ال ًآثار العق  ال ي ً

اف آثار العق إلي ذمة اأال م ان ع ي  ق ي  ال  ة فلغ ول ل مه ى لل ل م آثار العق ال أع  ال
ل ا ل ت ق ل أن  ها ، وعلى ال ي اك ق ال ل ال قل لل ه أن ي ان عل ل  امه ، فإن ال اماتقإب ل لال ي ت  ال

ل  ل  ا،بها ال ل ومع ذل  اه الغ ال تعاق معه ل ما ت ر  الع.د  راجع. ً مل ه ح : قاز ال س في ش ال
ني  ل الأول ٧ ج –نالقان ال ل :  ال اردة على الع د ال ة عة ال–العق ان في محمد الفقي – ال ار م ح ال  – ت

ة  ة الع ه ة –دار ال ها ، ٤٧٩ ص – ١٩٨٩ – القاه ع في. د وما  از ع م اد ح الات الغ قابلة "  ال ال
ل  ة  "للع ة الع ه   .    ٢ ، ص ٢٠١٣ ،دار ال

ني ٧٠٠مادة  : راجع 54 امها ،  أن ي م ل خاص في إب الة أنه لا  ش ة ال ت على رضائ  م ، و
ادة  ا ، ان ال ا أو ض لة ، وق  ص أ وس اف  ع ع إرادة الأ ًال ً ي ١٩٨٥/ ن ن ني ف  .  م
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ذلك فإن الوكالة عقد ملزم للجانبين ، حيث تلقي على عاتق كل طرف مجموعة من 
 .٥٥لآخر في مواجهة الطرف االحقوقالالتزامات وتقرر له بعض 

وه ، منها أن محل كلاً من العقدين يرد  عقد الاستخدام من عقد الوكالة في عدة وجويقترب
 به أحد الطرفين بعمل معين لمصلحة الطرف الآخر ، كما أن لتزمعلى عمل ، الذي ي

العامل في عقد الاستخدام والوكيل يتقاضيان أجراً مقابل العمل رغم أن الوكالة في الأصل 
 عقد الوكالة يالوكيل فتقوم على التبرع إلا أن الوكيل يتقاضى في الغالب أجراً كذلك فإن 

في حين أن المشرع لم يحدد طبيعة . يعمل طبقاً لتوجيهات الموكل في حدود الوكالة  
، وبالتالي يمكن أن يكون عملاً مادياً .العمل الذي يلتزم العامل بتقديمه في عقد الاستخدام

  . ٥٦أو عملاً قانونياً
 النظام القانوني ختلاف أهمية عملية ، نظراً لاله بين عقد الاستخدام وعقد الوكالة والتمييز

لكل من العقدين ، ومعيار التمييز هنا أيضاً هو رابطة التبعية والخضوع، فالعامل في عقد 
 صاحب العمل وإشرافه ورقابته ، في حين أن لسلطةالاستخدام يخضع في تقديم عملة 

 يتقيد بحدود وكالته المرسومة في عقد االوكيل لا يخضع لسلطة الموكل لتنفيذ عمله وإنم
وبالتالي فإن الوكيل يتمتع بحرية أوسع في تنفيذ عمله ، ويترتب على ذلك أيضاً . الوكالة 

نتيجة أخرى مهمة وهي أن الغاية الأساسية من عقد الاستخدام عمل العامل ، في حين أن 
 .  الوكالة هي الإنابة والتمثيل عقدي هذه الغاية ف

ستخدام قياساً على  بينما الأصل لا ينتهي عقد الا،٥٧ أن الوكالة تنتهي بموت الموكلكما
 في قد يسري العبلعقد العمل في ظل الغياب التشريعي له باعتباره عقد من عقود العمل 

                                                           
اد . د  :  راجع55 في أح ع ال ابجع ال،م س رق ١٢ ، ص  ال   .  ٢ فه
ة . د : راجع 56   . ١٣٧ – ١٣٦ ، ص ابال جعال ،رج ص
ادة ق ف57 ني ال على أن ٧١٤ ن ال ق ال هاء الأجل "  م ال ان ه أو  ل  ل ال ام الع إت الة  هي ال ت

ل  ل أو ال ت ال ا  هي أ الة وت ع لل ادة " . ًال ا ن ال تها الأولى على ح ال في ٧١٥ك  في لفق
ال ول ةإنهاء ال ع ل ال الف ذل ، مع ح ال دة ول وج اتفاق  ف إرادته ال ها  أج – أو تق الة  ان ال  – إذا 

ل اء ع قه م ج ر ال ل ع ع ال ل ةفي ال ر غ مق ع اس أو   .  في وق غ م
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وعقد العمل لا يجوز إنهاؤه إذا كان محدد المدة قبل بلوغ اجله ، أو قبل . مواجهة خلفه 
 إذا كان العقد غير محدد المدة ، بينما يجوز للموكل  الطرف الآخر ومنحه مهلة ،رإخطا

عزل الوكيل في أي وقت ، وللوكيل الحق في أن يتنازل عن الوكالة قبل الفراغ من 
 . تنفيذها

 كل طرف تق وفضلاً عن ذلك فإن الوكالة عقد ملزم للجانبين ، حيث تلقي على عا
كما أن  . ٥٨هة الطرف الأخرمجموعة من الالتزامات ، وتقرر له بعض الحقوق في مواج

الوكالة من العقود المسماة ، أي التي أفرد المشرع لها تنظيماً خاصاً بها على عكس عقد 
 العمل حيث تنص قانونالاستخدام الذي لم يقم المشرع بتنظيمه واستثناه من الخضوع ل

 ونلقانلا تسري أحكام هذا ا(  على أنه٢٠٠٣ لسنة ١٢المادة الرابعة من قانون العمل رقم 
 ،  لتشابه عقد الاستخدام مع عقد الوكالةونظراً" .  ومن في حكمهم  ازل المندمخ:" على 

 فقد.  للتفرقة بين العقدين محاولاتواختلاف النظام القانوني لكل من العقدين فقد تعددت ال
وكان لهذا الرأي . حاولوا التفرقة بين العقدين على أساس أن الوكالة تبرعيه والعمل بأجر 

ما يبرره وقتئذ ، أما وقد أصبحت الوكالة في العصر الحديث مأجورة فقد أضحى هذا 
 أساس أن الوكالة ى بمعيار آخر يقوم علوقيل. ٥٩المعيار غير صالح للتفرقة بين العقدين

. لا ترد إلا على العمل العقلي أو الذهني ، وأن عقد الاستخدام يرد على الأعمال اليدوية 
 الاستخدام على العمل عقد النظرة إلى العمل تقصر د تعموهذا المعيار غير كافي ، فل
 .  يرد على كل أنواع العمل سواء اليدوي أو العقلي تخداماليدوي ، بل أصبح عقد الاس

 متغير ة عقد الوكالي البعض إلى أن الأجر في عقد الاستخدام ثابت ، في حين أنه فوذهب
فرقة بين  المعيار لا يصلح أساساً للتوهذا.  غالباً ما يحصل على عمولة كيلباعتبار أن الو

                                                           
ر. د راجع 58 ه جع ، ال اب ، ال ان ٤٦٦ ، ٤٦٥ ص ال ى ول  ل ح الة تع  ادته إلى أن ال ه س  ح ي

ع ا الة ، و ف ال ل في ت فه ال د ما ص ال ب ع الأح م في ج ل يل ه ، لأن ال رت ه ، ل  ال أصا
أن م عق ال امان ي ان ال  . الة ذاته وه

ادة ت 59 ه مانقان م ال٧٠٩ ال الة ت ني على أن ال ل م حالة  ال احة أو  ف على غ ذل ص  ل ي
ل   . ال
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 ، لةالعقدين فليس صحيحاً أن المستخدم يتقاضى دائماً أجراً ثابتاً لاحتمال اتفاقه على عمو
 . الوكيل على تقاضي أتعاب محددة فيكون أجره ثابت غير متغيرقكما قد يتف

 عمل جانب من الفقه إلى أن التفرقة بين العقدين تقوم على أساس اختلاف طبيعة الوذهب
 موضوع الوكالة تصرفات قانونية في حين أن موضوع الاستخدام نإذ يكوفي كل منهما ، 

 التي ٦٠) من القانون المدني٦٩٩(يكون عملاً مادياً أو عقلياً ، تأسيساً على نص المادة 
تعرف عقد الوكالة بأنه العقد الذي يلتزم الوكيل فيه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل 

 . 
 المعيار بدورة غير منضبط في كل الأحوال ، فهو يصلح من ناحية ولا يصلح من وهذا

 فهو يصلح من ناحية لاستبعاد عقد الوكالة إذا كان موضوع العقد عملاً ،ناحية أخرى 
مادياً وليس تصرف قانونياً ، لأن الوكالة لا ترد إلا على التصرفات القانونية دون المادية 

ن إقامة التفرقة السليمة إذا كنا بصدد تصرف قانوني ، ذلك أن ، ولكنه يصبح قاصراً ع
 لعقد الاستخدام ، وضوعاًهذا التصرف قد يكون موضوع عقد الوكالة ، كما قد يكون م

 .  ما يمنع أن يكون التصرف القانوني موضوعاً لعقد الاستخدامناكفليس ه
تقر عليه الفقه هو توفير عنصر  لذلك فإن الرأي الراجح والمعيار القانوني السليم الذي اس

 العقد ، لرقابة يالتبعية للتمييز بين عقد الاستخدام وعقد الوكالة فإذا خضع أحد طرف
 قانونياً أو العملوإشراف الطرف الآخر كان العقد عقد استخدام بصرف النظر عن طبيعة 

ه مستقلاً دون  عمل قانوني وكان المكلف به يقوم بأدائحله ، أما إذا كان العقد ماًمادي
  . ٦١خضوع أو رقابة أو إشراف من جانب من سيتم العمل لحسابه كان العقد عقد وكالة

                                                           
د  ن فق 60 العق اص  اني ال اب ال ال م ال اب ال ال م ال ل ال الة في الف ام عق ال ع ال أح  ال

اة ، و اد م ال ي ٦٩٩ذل في ال ن٧١٧ وح ق ال ق ي م ال ب ال ع ع ه ال قي عالج   ، وه ت م
 . الق 

ابةرج ص . د راجع  61 جع ال   . ١٤٠ ، ص  ، ال
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 يعترض على هذا بأن الوكالة تتضمن في طياتها تبعية بين الوكيل والموكل لأنها ولا
تفترض خضوع الأول للأوامر والتوجيهات التي تصدر له من الثاني ، ذلك أن الوكيل 
رغم خضوعه  لهذه الأوامر والتوجيهات يحتفظ بحريته واستقلاله في قيامه بالمهمة 

 إلا توجيهات عامة بخصوص هذه المهمة ، وهذا صدريالموكول إليه أداؤها فالموكل لا 
 ابةعلى خلاف ما هو مقرر في عقد الاستخدام إذ يخضع العامل في عقد الاستخدام لرق

 كتحديد نفيذوإشراف صاحب العمل ، لا من حيث الأشراف العام فقط ، وإنما من حيث الت
 . طريقة العمل ، وزمانه ومكانه 

 
عا ة  : ًرا ام وعق ال  . عق الاس

عقد بمقتضاه يلتزم " الشركة بأنه عقد المصري من القانون المدني ٥٠٥ المادة عرفت
شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو عمل 

فحصة الشريك في الشركة " لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة 
 من ذلك أنه يمكن أن تقتصر ويتبين.  حصة من مال أو بتقديم عمله مكون إما بتقديت

حصة أحد الشركاء في رأس مال الشركة على تقديم عمله ، وهنا يقترب عقد الشركة 
كثيراً من عقد الاستخدام وقد يثير هذا التقارب الالتباس بينهما ، وخاصة عندما تكون 

 بين عقد الاستخدام ييز التمويقوم.  حصة من الأرباح  عقد الاستخدام فيلعاملأجرة ا
وهما معيار رابطة التبعية والخضوع التي تكون عنصراً :  الشركة على معيارين وعقد

من عناصر عقد الاستخدام ، في حين أنها تنتفي في عقد الشركة ؛ ومعيار اقتصادي ، 
حين أن الشريك يتحمل حيث لا يتحمل العامل في عقد الاستخدام مخاطر العمل ، في 

وعلى . التي تعرف عقد الشركة ) ٥٠٥ (دةمخاطر المشروع وهذا ما يتبين من نص الما
 الشركة هو عنصر التبعية وعقد بين عقد الاستخدام تفرقة فإن العنصر الأساسي في الهذا

، فأساس عقد الشركة هو تحقيق نية المشاركة مما يستلزم المساواة بين جميع الشركاء ، 
 يمكن الاحتجاج في ولا.  على تبعية العامل لصاحب العمل ما عقد الاستخدام فهو يقومأ
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حالة تقاضي الشخص أجره نسبة مئوية من الأرباح بأنه معرض لتحمل الخسارة ، وأن 
 بين العقدين ز فيها يمكن أن يكون معياراً للتمييهمةالمساهمة في الخسارة أو عدم المسا

، ذلك لا يوجد )  مدني ٥٠٥( شركة يستلزم الاشتراك في الخسارة استناداً إلى أن عقد ال
ما يحول دون تحمل العامل بنصيب من الخسارة ، كما لو كان متفقاً على حصول العامل 

ذلك أنه . بالإضافة إلى أجره المحدد نسبة مئوية من الأرباح ثم لا يحقق المشروع أرباحاً 
ي فكرة الشركة ، فإن الاشتراك الجزئي في الخسارة  ينفسارةإذا كان الإعفاء التام من الخ

 . ٦٢لا يستبعد تكييف العقد بأنه عقد  عمل
 القول أنه إذا انتفي عنصر المشاركة في الخسارة انتفي معه وصف العقد بأنه ويمكن
وليس ثمة ما يمنع من أن يجمع الشخص بين عقد الشركة وعقد عمل خاص .  شركة

 تقوم على فكرة التيبالشركة في نفس الوقت ، إذ لا يوجد تعارض بين نية المشاركة 
فكرة التبعية ، ذلك أن الشريك الذي يتعاقد المساواة وبين رابطة العمل التي تقوم على 

على العمل لحساب الشركة لا يعتبر عاملاً لدى شركائه إذ هم جميعاً على قدم المساواة 
 مستقل عن أشخاص يوإنما يعتبر عاملاً لدى الشركة وهى شخص معنوي اعتبار

 علاقة المدير الشريك المتضامن في شركة التوصية ليست علاقة شركة ولكن. ٦٣الشركاء
 . ٦٤وإن ما يحصل عليه من الشركة هو مقابل إدارته وليس أجراً 

المناط في تكييف العقود وإعطائها الأوصاف القانونية "  قضت محكمة النقض بأن وقد
 تكييف العقد بأنه منما عناه العاقدان منها، إذا كان ما انتهت إليه المحكمة الصحيحة هو 

 وليس شركة لا خروج فيه على نصوص العقد وتؤدي إليه عباراته ، وما لعقد عم
(  ضده المطعون الذي يتمثل في خضوع بعية عنصر التم المحكمة منها من قيالصتهاستخ

ورقابتها مما يتعارض وطبيعة عقد الشركة ) صاحب الصيدلية(لإشراف النقابة ) صيدلي 

                                                           
  وما بعدها٢٨ص  ، ٢٠٠٣لسنة ،  دار الجامعة الجديدة "قانون العمل " ،همام محمد محمود زهران . د راجع 62
اب ، ص جلال . د راجع 63 جع ال ا ، ال  .٤٣٥ إب
ني نق 64 ار ج١٩٦٥ /٦ /١٦ م   . ٦٦ ، ٦٥ ، ص ١ اله
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 ، أو أن رباحوكان لا يتنافى مع هذا التكييف تحديد أجر المطعون ضده بنسبة من الأ
النقابة قد خولته الحق باعتباره مديراً للصيدلية في تعيين العمال الازمين لها وتأديبهم 

عي على الكم بالخطأ في وفصلهم لأن ذلك كله لا يغير من طبيعة عقد العمل ، فإن الن
 إذا قضي بعدم خضوع المطعون ضده لضريبة –تطبيق القانون والفساد والاستدلال 

 يكون على غير – شركةالأرباح التجارية استناداً إلى تكييف العقد بأنه عقد عمل لا 
  .٦٥أساس
 إن عرضنا للعقود التي تقترب من عقد الاستخدام في بعض الخصائص وانتهينا ، وبعد

إلى أنه رغم هذا التشابه بينه وبين تلك العقود إلا أن هناك فوارق بينهما تمثلت في ما تم 
 ، ملةذكره ، ونخلص مما سبق إلى أن عقد الاستخدام عقد ذو طبيعة خاصة واستقلالية كا

 الداخلي المستوى كل جوانبه سواء على يشملع أن يجعل له تنظيم مستقل ونهيب بالمشر
أو الدولي فيما يتعلق بقواعد الإسناد الخاصة به التي يكون من شأنه تحقيق التوازن العقدية 

وإلى حين أن يستجيب المشرع لهذا التنظيم ) . المستخدم ( وحماية الطرف الضعيف 
 الأقرب إليه في كل العقدى عقد العمل باعتبار أنه القانوني نظل في مرحلة القياس عل

 . جوانبه 
 
 
 
 

 
ل اني الف   ال

عة  ة الال املعق ول   الاس
ه  تق وت

                                                           
ني نق 65 ه ل ١٩٧٦ / ٢ / ١٩ م ار إل اب ة صرج. د م جع ال   . ١٤٤ ، ص  ، ال
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 في دائرة القانون الدولي لها دولية العلاقات القانونية هي المفترض الضروري لدخونإ
أو بمعني أكثر دقه إن تطرق الصفة الدولية إلي علاقة ما تعد بوابة عبورها إلي . الخاص
 .  القضائي القوانين والاختصاص تنازع  في مشكلتيا القانون الدولي الخاص ودخولهقواعد

 جانب من اعتبر حيث.  لعلاقة معينة لية في مصادر الصفة الدوقهية الآراء الفتباينت وقد
 إلى أي عنصر من عناصر العلاقة يجعلها ذات بية مجرد تطرق الصفة الأجنأنالفقه 

 إلى أخر اتجاه حين ذهب في. طابع دولي ومن ثم تخضع لقواعد القانون الدولي الخاص 
 دولية لدى هذا الاتجاه لعلاقة فتكون ا، العلاقة دولية في بحت بعيداً صادي اقتمنظور

 الإقليمية للدولة ود بمصالح التجارة الدولية أو بانتقال للخدمات عبر الحدعندما تتعلق
فتصبح العلاقة واقعياً تتعلق بأكثر من نظام قانوني ، ومن ثم تدخل بشكل مباشر في إطار 

 . ٦٦القانون الدولي الخاص ، وهذا أطلق عليه المعيار الاقتصادي
 نتيجة لقصور الاتجاهين سواء المعيار القانوني الذي اعتمد على عنصر العلاقة ولكن

 اعتمد على ذي الاقتصادي العيارممجتمعة في إضفاء الصفة الدولية للعلاقة ، أو ال
موضوع العلاقة فقط في منح الدولية ، في أعقاب ذلك ظهر اتجاه ثالث حاول التوفيق أو 
المزج بين المعيارين السابقين أو بمعنى أدق جمع بينهما  وأطلق عليه المعيار المختلط 

فقد تلمس أنصار هذا المعيار المزدوج نقاط القوة في كل معيار ليعتمدوا عليها في منح .
 الصفة الأجنبية إلى أحد عناصرها وفي ذات تلية ، فتكون العلاقة دولية متى تطرقالدو

 .الوقت يكون موضوع العلاقة انتقال الأموال والخدمات عبر الحدود 

                                                           
              . Loussouarn et Bredin  Droit du commerce international  op . cit,  p 593   راجع 66

 Vinnnnncent Heuzer,  La reglementation  Francais des contrats internatioaux,  paris 1989,  
p. 265                                             .                                                               

ام. د الفقه ال وفي ة " صادق ه ول ارة ال د ال أة"  عق عارف ، م   .  ٨٢ ص ، ١٩٩٥ ال
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 كانت هناك معايير معتمدة لتحديد دولية العقود على النحو السابق بيانه فإن خصوصية إذا
 لإضفاء الصفة الدولية يرانية إعمال هذه المعايعقد الاستخدام تطرح تساؤلاً عن مدى إمك

 على عقد الاستخدام على نحو لا يخالف هذه الخصوصية ؟ 
 الحديث عن المعيار واجب اعتماده في تحديد الصفة الدولية لعقد الاستخدام يقودنا إن

 . للرجوع إلى المعايير التي اعتمدت فقهاً وقضاء في تحديد الصفة الدولية للعقود
 عليها ، لية في إضفاء صفة الدوالفقهي أن عقد الاستخدام ليس بمنأى عن هذا التباين بيدا

 الصفة الدولية لأحد عناصره ، وكذلك يكتسب الصفة الدولية رقفهو عقد دولي عندما تتط
 أيضا عندما تقم في إطار العلاقات التجارية الدولية أي تؤدي إلى انتقال أموال وخدمات

 هذا العموم والإجمال ينقصه التفصيل ومناقشة دولية ولكن. مية للدولة عبر الحدود الإقلي
 مبحثين إلى  لهذا الفصلثنائي ميقسلت وفقاً هذه المعايير من الاستخدام وعلى كل معيار دعق

 .على النحو التالي
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  الأول ال
ة ن ة القان ول   ال

 تق
 القاضي  مسالة أولية وضرورية تقع علي عاتقنية الكشف عن دولية العلاقة القانوإن

 النظام القانوني واجب التطبيق علي العقد وهي المطروح علية النزاع حتى يستطيع تحديد
مسألة تكييف تخضع في تحديدها لقانون القاضي ، فهو الذي يحدد دولية أو وطنية العلاقة 

وأول هذه المعايير . ت هذه المسالة القانونية مستعيناً في ذلك بالمعايير الفقهية التي تناول
 من خلال معينة الصفة الدولية علي علاقة إضفاءهو المعيار القانوني الذي يعتمد في 

 ولتوضيح ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ، نتعرض في الأول .٦٧عناصر هذه العلاقة
منهما لمضمون المعيار القانوني ، ونخصص الثاني لتقدير هذا المعيار بصدد عقد 

 .الاستخدام ، وذلك على النحو التالي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                                . P. Mayer  droit international prive,  paris 1991,  p11 et  ss : راجع 67

ل ق اذ و ى  Mayer الأس ة على العلاقة م ول في ال ي  ا ش ه ر أح ة م م ول ال ها    أن العلاقة  نع
ي  ني أج ام قان ال ب ه على ات ي نف ي  القاضي ال ت على ع أج عي روال. اح ض  الآخ م

ة يف ول ول أو أك ال ة ب ات ها ال اص ل ع ع ى ات ول على العلاقة م ض ةف ال ع ال ع ي   ال
اع أمام  هاال اك   .  م



 51

ل   الأولال
نينم ار القان   ال

 خلال عناصر هذه من المعيار القانوني في إضفاء الصفة الدولية على علاقة معينة يعتمد
 فهو يقوم على فكرة أساسية مفادها أن العقد يعد عقداً دولياً متى ما اتصل العلاقة ،

 من نظام قانوني واحد ، سواء تعلق هذا أكثربعنصر أو أكثر من عناصره القانونية ب
العنصر بإبرامه ، أو تنفيذه ، أو من حيث جنسية أطرافه أو موطنهم ، أو محل إقامتهم 

 من نظام قانوني ، فالعقد الدولي  هو العقد الذي يشتمل على عنصر أجنبي ريرتبط بأكث
ة المتعاقدين ، بصرف النظر عن ماهية العنصر الأجنبي أي حتى لو تمثل ذلك في جنسي

 . أو أحدهما 
 سبيل المثال العقد المبرم في فرنسا بين مصريين لضمان تنفيذ التزام في مصر ، فعلى

  ، وكذلك العقد المبرم ميعتبر عقداً دولياً لتطرق الصفة الأجنبية إليه بسبب  محل الإبرا
نك  مصر بين مصريين لضمان عقد قرض حصل عليه أحد أطراف العقد من فرع بفي

فإنه يعد دولياً لتطرق الصفة .  الفرنسي لقانونفرنسي في مصر واشترط أطرافه تطبيق ا
 السؤال الذي يطرح نفسه هنا ولكن. ٦٨الأجنبية إليه وفقاً للمفهوم العام لهذا المعيار القانوني

،هل جميع عناصر العلاقة المطروحة علي درجة واحة من الأهمية في اعتبار العقد دوليا 
 من عدمه أم أن هناك عناصر لها ثقلها في هذا الخصوص ؟

 الصفة الأجنبية لهذا العقد قد تم بشكل ق هذا الاتجاه أن تطرأنصارق من  فريلاحظ
عرضي وقد يكون بمحض صدفة فهو لا يعبر عن مضمون الصلة الحقيقية للعقد بالأنظمة 

 العقد بالنظام القانوني قد يكون اتصال شكلي وليس تصالالقانونية المتصل بها فا
مضمون الصلة الحقيقية بالعقد وهذا ما موضوعي وليد الصدفة المحضة ولا يعبر عن 

دفع بعض أنصار هذا الفريق إلي المناداة بضرورة التفرقة بين عناصر العلاقة القانونية 
                                                           

ا. د راجع 68 ا إب اص "  أح إب ولي ال ان "  ع ال م .د،  . ٥٤٨ ص – ١٩٩١" نالقان ال ازع الق ت
ة  د ل الف عارف " في علاقات الع أة ال   . ٢٢  ، ص ١٩٩١م
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ومدي تأثيرها في إضفاء الصفة الدولية علي العلاقة فليس كل عناصر هذه العلاقة صالحة 
 أخذ جاهلة إلي اتجاهين ات بشان هذه المساقهلإضفاء الصفة الدولية عليها ، وقد اختلف الف

بتوسيع دولية العقد ، واتجاه أخر أخذ بالتضييق على العقد الدولي ،  نعرضهما علي النحو 
 :التالي 
اه  إلي أن جميع عناصر ٦٩ يمثل هذا الاتجاه الفقه التقليدي، فقد ذهب أنصاره: الأول الات

العقد على درجة واحدة من الأهمية في إضفاء الصفة الدولية على تلك الرابطة العقدية ، 
 بإضفاء الصفة الدولية فيلفتطرق الصفة الأجنبية لأي عنصر من عناصر هذه العلاقة ك

ر على درجة واحدة في اكتساب عليها دون الكشف عن أهمية هذا العنصر فكل العناص
 قة هذا إذا تطرق العنصر الأجنبي إلي إطراف العلاوعلى.  العقدية للصفة الدوليةالعلاقة

أو موضوعها أو سببها فأنها تصبح ذات طابع دولي وبالتالي تخضع لقواعد التنازع في 
والواضح من هذا المنظور المطلق أن الصفة الدولية تصبغ على .القانون الدولي الخاص 

فالتعادل .العقد بمجرد تطرق الصفة الأجنبية إلى عناصره الموضوعية أو الشخصية 
 قتمة الغالبة على عناصر العقد، فيصبح دولياً متى تطروالتساوي في التأثير هو الس

ومن ثم يعد العقد دوليا في مفهوم هذا الرأي إذا كان . الصفة الأجنبية إلى أياً من عناصره 
 العلاقة تعد دولة أجنبية ، وأيضاً فيأحد أشخاص العلاقة متمتع بجنسية أجنبية أو مقيم 

في دولة غير دولة القاضي ، وكذلك إذا  كان محل دولية إذا كان المال محل التعاقد كائن 
 . إبرام العقد في دولة أجنبية اكتسبت العلاقة صفة الدولية

 بدا منتقدا لما يتسم بيه من الجمود وعدم المرونة نه يؤخذ علي هذا المعيار القانوني اولكن
لعنصر علي أساس انه يترتب عليه إعمال قواعد القانون الدولي الخاص لمجرد تطرق ا

  .٧٠ لاأمالأجنبي إلي الرابطة العقدية دون النظر لأهمية هذا العنصر وهل هو مؤثر 

                                                           
ل ذلراجع 69                                    . BATIFFOL ET  LAGARD " traite …     " P. 575.  تف
ام صادق . د  راجع 70 اب ،،ه جع ال    .٦٣ ، ٦٢ ص  ال
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 عناصر الرابطة العقدية يع أهم الانتقادات التي طالت هذا الاتجاه أنه مساوي بين جمفمن
من دون تمييز بين أهمية هذه العناصر ومدى تأثيرها في العملية التعاقدية ، والتي يترتب 
على تطرق الصفة الأجنبية لأي عنصر من عناصر العقد يؤدي هذا إلى اكتسابه طابعاً 

عيفاً  ، كون عنصر الجنسية يعتبر عنصراً ضلك الواقع يشير إلى خلاف ذندولياً ، إلا أ
وغير مؤثر في عقود التجارة الدولية ، إلا في الحالات التي يجتمع فيها العنصر مع 

 . ٧١عناصر أخرى
 الصفة الدولية ء خلال هذا المنطق نجد أن اختلاف جنسية المتعاقدين لا تكفي لإضفافمن

على عقود التجارة الدولية ، كذلك الحال بالنسبة إلى عنصر المحل ، فهو لا يختلف كثيراً 
عن عنصر الجنسية لكونه لا يكفي بمفرده لأن يكون أساساً لإضفاء الطابع الدولي على 

كان إبرام العقد قد يكون عرضياً أو تم التعاقد فيه على سبيل الصدفة العقد ، وذلك لأن م
أو قد يكون اختياره قد تم بصورة عشوائية ، ولكن يعتبر عنصر المحل مؤثر في حالة 

 . برامهإسناد العقود من حيث الشكل وفقاً لمبدأ خضوع العقد لمحل إ
الأجنبية والصفة الدولية ، إذ أن  إلى ذلك نجد أن هذا الاتجاه يساوي بين الصفة بالإضافة

 ، فالعقد قد يكون مشوباً بالعنصر الأجنبي ، ثرة قد تكون عارضه وغير مؤبيةالصفة الأجن
فاختيارا لأطراف لقانون أجنبي ليحكم عقدهم . ولكن ليس بالضرورة أن يكون عقداً دولياً 

 . ٧٢الدولية في العقد على توافر صفة دليلاً النزاع أمام قضاء أجنبي لا يعد مأو طرحه
 م لهذه المعطيات فإننا نتفق مع الرأي المعارض لهذا الاتجاه ، لأسباب كونه يتسواستناداً

 إلى أنه يؤدي إلى أعمال القانون الدولي الخاص ، بالإضافةبالجمود في التطبيق ، 
وبخاصة قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة لمجرد تطرق الصفة الأجنبية إلى أي عناصر 

                                                           
ام. د راجع 71 ده ة  "  أح م فالة ال ة ، " نالقان واج ال على ال ه  ٥٩ ، ص ٢٠١٥دار ال
ة " بلاق محمد ، : راجع 72 ول ارة ال د ال ة في عق ض اع ال ازع والق اع ال اج في ،"ق ل شهادة ال ة ل  م

ة  اص ، جامعة أب  س ولي ال اس  . ١٤ – ١٣ ، ص ٢٠١١ / ٢٠١٠نالقان ال جع ساب ، ، ف ان ، م  ش
  . ١١ص 
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.  العقد ىر لأهمية هذا العنصر الأجنبي ومدى تأثيره علالرابطة العقدية من دون النظ
 هذه الانتقادات هي السبب الذي دفع جانب من أنصار هذا الاتجاه إلى التفرقة بين فكانت

العناصر المؤثرة  وغير المؤثرة التي تتطرق إليها الصفة الأجنبية ، وهذا ما اعتبره الفقه 
 .  لمفهوم دولية العقدتطبيقاًالحديث 

اهالا اني ت  فقد ذهب الفقه  د،نتيجة لما تعرض له أنصار الاتجاه الأول من نق:  ال
 ناصرفهناك ع.  عناصر العلاقة في اكتسابها للصفة الدولية ين إلي التفرقة ب٧٣المعاصر

مؤثرة وفعالة إذا تطرقت الصفة الأجنبية إليها تكون من شأنها إضفاء الصفة الدولية عليها 
، وفي المقابل هناك عناصر سلبيه  غير مؤثرة لا يؤدي وجودها بأي حال من الأحوال 

وبناء على ذلك فإن هذا الاتجاه يضيق من نطاق العناصر المتصلة  . ٧٤جعل العقد دولياً
ويري أنصار . بالرابطة العقدية ، ولا يعتد بها جميعاً في إضفاء الصفة الدولية على العقد 

هذا الاتجاه ضرورة التفرقة بين العناصر المؤثرة في العقد والغير مؤثرة فيه لتحديد مدي 
 الصفة الأجنبية إلي العناصر المؤثرة في العقد عد تطرقتتى اتصافه بالصفة الدولية ، فم

العقد دولياً أما أذا تطرقت الصفة الأجنبية إلي العناصر الغير مؤثرة في العقد تبقى 
 ،طالما ةخاضعة للقانون الوطني على الرغم من تطرق الصفة الأجنبية إلى عناصر الرابط

ولما كان النحو علي هذا الأمر ثار التساؤل حول  .٧٥ العناصر غير مؤثرة عليهاهذهعدت 
 ماهية العنصر المؤثر وغير المؤثر في إضفاء الصفة الدولية علي العقد ؟

 وعلى هذا فإنه في مجال عقود التجارة الدولية نجد أن عنصر الجنسية الأجنبية للمتعاقدين 
 منفرداً في فرهعنصر غير مؤثر لاكتساب تلك العقود السمة الدولية ، ومن ثم فإن توا

                                                           
  راجع 73

DOMINOUE HOLLEX ET JAOUES FOYER " droit international prive " Paris 1987, p 590.     
ام .د : راجع 74 اب ، ص ، على صادق ه جع ال   . ٦٤ ال
ة عل"  ال سلامة ع أح . دراجع 75 ازع واقاع ة ال ار قاع ائع ، لاخ ةدار ب ال ه   . ١٠٨٩ ، ص  ال
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 ، إلى إضفاء صفة الدولية على تلك الاتجاهعلاقة معينة لا يؤدي ، عند أنصار هذا 
 . العلاقة 

 عقد استخدام بين أجنبي يقيم في مصر وعامل مصري فأن العقد في مك إذا أبر ذلمثال
هذه الحالة يخضع للقانون المصري رغم تطرق العنصر الأجنبية إلية ، حيث أن هذا 

غير مؤثر في هذه الحالة  في إضفاء الصفة " جنسية الشخص  الأجنبي" الأجنبي رالعنص
 ونلاحظ. ٧٦طاق قواعد القانون الدولي الخاصالدولية علي العقد ، ومن ثم يخرج عن ن

 الدولية علي العقد، ءأيضاً أن ضابط محل أبرام العقد يعد عنصراً غير ذي آثر في إضفا
فهو لا يكفي بذاته لهذا الغرض لا سيما إذا كان إبرام العقد قد تم في دولة أجنبية بمحض 

 .  ٧٧الصدفة
  إذا اتحدت - عكس ذلك فأن ضابطي محل التنفيذ والموطن المشترك للمتعاقدين وعلي

 المؤثرة والفعالة في اكتساب العقود المالية للصفة عناصر   يعدان من ال-جنسيتهما 
فعلي سبيل المثال، نجد أن عقد الاستخدام وفقا لهذا المنظور يعد دولياً لاختلاف .الدولية  

فمحل التنفيذ هنا عنصر مؤثر لكون محل التنفيذ يعبر عن . اقدين محل إقامة كل من المتع
 تركيزاً مكانياً ، بوصفه المكان عقدمركز الثقل في الرابطة العقدية كونه يعد أداة لتركيز ال

يضاف لهذا اختلاف موطن المتعاقدين أيضاً ، حيث . ٧٨ الأداء المميز للعقده فيققالذي يتح
يعتبر كلاً منهما عنصراً فعال ومؤثر في إضفاء الطابع الدولي على العلاقة التعاقدية ولا 
سيما عقود المعاملات المالية وعقود التبادل التجاري ، كما في حال إبرام العقد بين 

ا عقداً دولياً نتيجة لاختلاف محل إقامة وطنيين يقيم أحدهما في الخارج ، فالعقد يعتبر هن
  . ٧٩أطرافه

                                                           
ام. د راجع 76 د ، ه   . ٦٠ ، ص ابال جعال أح م
ام.  د راجع 77 اب ،  ، صادقه جع ال   . ٦٢ ص ال
ام . د  راجع 78 اص صادقه ولي ال جع ال–ن ، دروس في القان ال ه ، ص اب ال   . ٣٣٩ الإشارة إل
   .٨٨ص  ، ٢٠٠٧، دار الجامعة الجديدة " قانون العمليات المصرفية الدولية " عكاشة عبد العال . د راجع 79



 56

 أما ما تم الأخذ بيه من قبل الاتفاقيات الدولية والتشريع الحل بالنسبة لما اخذ بيه الفقه هذا
هذا  ) ١٩٨٤فينا  ( ع الأمم المتحدة والمتعلقة بالبيع الدولي للبضائاتفاقية، فقد تبنت 

لا تؤخذ بعين الاعتبار جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية "  وذلك بنصها على أن ىالمنحن
 التحكيم العربي قية تبنت اتفااكم"  هذه الاتفاقية تطبيقوالتجارية لهم ولا للعقد في تحديد 

 هذا النهج ، كما تبنت اتفاقية هامبورج بشأن عقود ١٩٧٨عمان عام والتي أبرمت في 
النقل البحري هذا النهج أيضاً ، فاستناداً لهذه الاتفاقيات ، ليس لرابطة الجنسية وحدها 

 وأن كان لذيفاعلية في تحديد الصفة الدولية ، وإنما ينطبق نفس الحكم على محل الإبرام ا
إلا "  لمحل إبرامه العقدخضوع شكل " يث الشكل وفقاً لمبدأ مؤثراً عند إسناد العقود من ح

 .أنه لا ينهض أساساً لإضفاء الصفة الدولية على العقد في كل الحالات 
 رام يبرم العقد في دولة أجنبية بشكل عرضي أو بمحض الصدفة مما جعل محل الإبفقد

 . ٨٠غير مؤثر في كل الأحوال
 العناصر المؤثرة حسب هذا الاتجاه والتي نصت عليها عدة اتفاقيات دولية ومنها أما

 بشأن البيع الدولي للأشياء ١٩٦٤اتفاقية فينا للبيع الدولي للبضائع ، واتفاقية لاهاي لسنة 
نفيذ ، وكذلك بموطن الأطراف حيث اعتبرت هذه المنقولة المادية ، فهي أخذت بمحل الت

الاتفاقيات هذه العناصر فعالة في رسم العلاقة بالصفة الدولية خصوصاً في عقود 
فعلى الرغم من كل ما تم ذكره من مميزات . المعاملات المالية وعقود التبادل التجاري

سألة تحديد الصفة الدولية  من النقد الموجه إليه في أنه ترك ميخللهذا الاتجاه إلا أنه لم 
ومدى فاعلية وتأثير عناصر الرابطة العقدية للسلطة التقديرية للقاضي الذي ينظر في 
النزاع ، الأمر الذي قد يدفعه إلى تطبيق قانونه الوطني في أغلب الأحيان ، وهذا نابع من 

نزاع أمام كون القاضي الوطني يحرص على تطبيق قانونه الوطني في حالة ما إذا أثير ال
 .٨١قضاء الدولة التي ينتمي إليها

                                                           
ام. د  راجع 80 اب ، ص ...." ن القان واج ال – على صادق ه جع ال   . ٣٢ ال
ام.  دراجع 81 اب ،...." ن القان واج ال – على صادق ه جع ال   . ٦٦ ص ال
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ل انيال   ال
ار امال ني وعق الاس   القان

 القول بأن معيار دولية العقد من عدمه هي مسألة نسبيه تختلف باختلاف طبيعة يمكننا
العقد نفسه  فتتحقق هذه النسبية في حالة أن ضابطا معين يكون مؤثر وفعال بالنسبة 
لرابطة معينه وغير مؤثر في رابطه أخري بمعني أن معيار الدولية يتوقف علي طبيعة 

بية باختلاف النظم القانونية المعمول  بها علي المستوي العلاقة المطروحة كما تتحقق النس
الدولي ففي نظام قانوني معين نجد انه يعتد بضابط الجنسية في بعض أنواع العقود 

 القانون المدني المصري التي من )١٤( الإسناد بشأنها مثال ذلك المادة دلأعمال قواع
 يكون التيون المصري بالعلاقة  علي جنسية احد المتعاقدين لعقد الاختصاص للقانلتعو

 في مرحلة عليه اكتساب الصفة الدولية للعقد قد يطرأ نوأخيراً فإ. احد أطرافها مصرياً 
 أمثلة ذلك ، إذا كان العقد ومن يحدث غالبا عند تنفيذ العقد ، مالحقه علي إبرامه وهو 

 ه كائن في نفس المكان المتواجد بيالتعاقد في مكان واحد ومحل قيمانابرم بين شخصين ي
المتعاقدان فمثل هذا العقد قد ابرم داخليا أي لم يكتسب الصفة الدولية حتى ولو كان احد 

 العقد حينئذ إنفإذا قام بعد ذلك احد المتعاقدين بتغيير محل إقامته ف. المتعاقدين أجنبيا 
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لي العقد في مرحلة لاحقه  الدولية وذلك لتطرق العنصر الأجنبي المؤثر عفةيكتسب الص
ومما سبق يتضح لنا مسالة تكييف العلاقة المطروحة في كونها دولية أم . علي إبرامه 

 .وطنية هي مسالة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض
 واضحة في إخضاع هذه المسألة لرقابة محكمة النقض خاصة بعد أن رفض لأهمية اوتبدو

 العقد في إضفاء الصفة الدولية عليها ، بل تم تقسيم صرالفقه المعاصر التسوية بين عنا
 ، وآخري مؤثرة ومنح هذه الأخيرة حق إضفاء مؤثرة غيرهذه العناصر إلى عناصر 

 .٨٢صفة الدولية على العلاقة المطروحة إذا توافرت
 الأمر فإن إضفاء الصفة الدولية علي عقد الاستخدام الدولي وفقاً للمعيار كان ما أياً

 يجابية هذا العقد أحداها تكون مؤثرة وإر علي تقسيما ثنائيا لعناصمدالقانوني الذي يعت
لك إضفاء هذه   لا تمالثانية يضفي الدولية علي العقد ، وليهاوتطرق الصفة الأجنبية إ

وقد حظي هذا المعيار بتأييد قضائي في العديد . الدولية لو تطرقت الصفة الأجنبية إليها 
من الدول كان في مقدمتها القضاء الفرنسي فقد صدر العديد من الأحكام التي تبنت المعيار 

 يجابية العنصر الأجنبي إلي عناصرها الإقالقانوني بشكل عام علي كل علاقة يتطر
 ديسمبر ٧ هذه الأحكام الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في ومن .مؤثرة ال

 ولم يختلف الأمر ١٩٧٢ يوليو ٤ في المحكمة وكذلك الحكم الصادر عن نفس ١٩٦٧
 نجد أن هذه العقدبصدد عقد الاستخدام فإذا تأملنا الأحكام القضائية الصادرة في مجال هذا 

 . المنظور السابق ا وفقاً لهذخدامالأحكام تؤكد علي دولية عقد الاست
 خلال ما تم ذكره يتضح لنا أن المعيار القانوني باتجاهه الموسع  والمضيق ، وإن ومن

كان قادراً على تحديد إطار للعقد الدولي وذلك من خلال إضفاء الصفة الأجنبية فيه ، إلا 
راً بسبب إغفاله جوانب أخرى ومهمة لتحديد الصفة الدولية لذلك فهو أنه مع ذلك ظل قاص

بحاجه إلى معيار أخر ، لإعماله كونه يفتقد للدقة حتى يمكن عده معياراً لدولية العقد ، 
 .  الاقتصادي معيارومن ثم فقد تراجع هذا المعيار ليفسح المجال أما ظهور ال

                                                           
ام. د  راجع 82 د ه اص " أح م ولي ال ار القان ال أم في إ ة ، دار "ن عق ال ه   . ٦٣ ص  ،٢٠٠١ ال
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اني ال   ال
ة الاق ول ة ال  اد

 تق
 ، نتعرض في الأول منهما لمضمون المعيار الاقتصادي ، طلبين هذا المبحث إلى منقسم

 . التاليلنحو هذا المعيار بصدد عقد الاستخدام ، وذلك على التقديرونخصص الثاني 
 

ل   الأولال
ادنم ار الاق   ال

 ، إلي البحث عن معيار لعقد الانتقادات الموجهة للمعيار القانوني في تحديد دولية ادفعت
أخر لإضفاء الصفة الدولية علي الرابطة العقدية ، ونتيجة لهذا الانقسام اتجهت محكمة 

 عن معيار أخر يتلافى الغموض الذي يتسم بيه معيار العنصر ثالنقض الفرنسية إلي البح
هو العقد الذي يرتبط بمصالح "ت في احد إحكامها بأن العقد الدولي المؤثر والفعال فقض

 .٨٣"التجارة الدولية والمرتبط بحركة المد والجزر للبضائع والأموال عبر الحدود 
                                                           

سى ا إبأح.  دراجع 83 ول– م ارة ال د ال ة على عق ل اسات الع ي لل الإ– ة انع امعة ال رة دار ال  – س
ة    .  ٥٣ ، ص ٢٠٠٧ل
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 خلال هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أن دولية العقد تتحقق وفقاً لهذا المعيار ومن
ومن هنا جاءت تسمية هذا المعيار .  بمصالح التجارة الدوليةعقدلمجرد تعلق هذا ال

 بصدد علاقة معينة علي دوليةبالمعيار الاقتصادي حيث يعتمد في إضفاء الصفة ال
 .  طها بمصالح التجارة الدوليةارتبا

 العشرينيات من القرن العشرين ، في مجال ما اخر فكرة هذا المعيار قد ظهرت في أوأن
 يقول استأذنا الدكتور احمد عبد الكريم هنايعرف بقانون النقد والمدفوعات الدولية ، و

النائب العام سلامة ، أن هذه الفكرة ظهرت لدى القضاء الفرنسي في تلك الفترة على يد 
أمام محكمة النقض الفرنسية ، بحكمها الصادر   ) P . Matter -جول ماتير(الفرنسي 

 جاء المعيار الاقتصادي لتبرير القواعد القانونية التي قام وقد . ١٩٢٧٨٤ مايو ١٧في 
 بخلقها بناء على مقتضيات التجارة والتي من نتائجها التحايل على رنسيالقضاء الف

 لبعض الشروط التي يحكم ببطلانها إذا ما وردت في عقد داخلي مثل شرط هاإقرار
التحكيم ، وأيضاً شرط الدفع بالذهب ومثله من الشروط الأخرى التي تهدف إلى توقي 

ي عقد داخلي أو وطني تكون صحيحة مخاطر تغيير العملة  فمثل فهذه الشروط إذا ورد ف
  .٨٥ لتعلقها بالنظام العاملية بطلانها في العقود الداخمإذا ضمنها عقد وصف بالدولية رغ

 أن ظهور بعض العقود الجديدة غير التقليدية مثل عقود نقل التكنولوجيا وعقود كما
التعاون الاقتصادي والعقود التي تتم من خال وسائل الاتصال الحديثة التي تفتقد عنصراً 

فظهور . بارها دولية إذا ما تطرقت الصفة الأجنبية إليهامن عناصرها التي تساعد في اعت
هذه العقود كان سبباً في التشجيع إلي الوصول لتنظيم قانوني يتناسب والطبيعة الخاصة 

                                                           
اب، ع ال سلامة أح.  دراجع 84 جع ال   . ١٠٨٩ ص  ،  ال
ة "  صادق الق أح. د راجع 85 ول د ال ة في تع القان ال  العق ي اهات ال ة " نالات لة ال ال

ة  ولي ، ل اشة. د ، ٧٠ ص – ١٩٦٥نللقان ال ة "  ع العال ع ات ال ل اب .." الع جع ال   . ١٠١ ص –ال
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 ، فلم يكن هناك سبيلاً إلا بإضفاء الدولية على الداخلي لتنظيملهذه العقود بعيداً عن جمود ا
  . ٨٦الدوليةلتجارة هذه العقود  من خلال تعلقها بمصالح ا

 وفقاً لهذا المعيار يمكننا القول أن تحديد الصفة الدولية للعقد تكون من خلال تحليل إذاً
 ، وذلك عن ة بمصالح التجارة الدوليها والنظر إلى موضوعها ومدى تعلقيةالرابطة العقد

طريق تركيزها على عمليات تبادل الأموال عبر الحدود أومن خلال تجاوزها للنطاق 
 للبضائع والأموال قالالإقليمي الداخلي للدول ، أي بمعنى يعد العقد دولياً متى نتج عنه انت

من بلد إلى آخر وبصرف النظر عن جنسية المتعاقدين ، أو غيرها من عناصر الصفة 
ذلك فإن العقد إن لم يؤدي إلى حركة تبادل الأموال والبضائع عبر الحدود لا الأجنبية ول

  .٨٧يعد دولياً حتى لو تطرقت إليه الصفة الأجنبية
 هذا المعيار في تحديده لدولية العقد أنه ينتابه الغموض وعدم على٨٨ عاب البعضوقد

 التجارة الدولية وهي حالتحديد ، وذلك لأنه يقيم دولية العقد على ارتباط الأخير بمصال
ديم بدورها مصطلحاً غير منضبطً ينتابه القصور في بعض المجالات لا سيما في مجال تق

الخدمات ومن ناحية أخرى يتصف بالغموض في تحديد المقصود بمصالح التجارة الدولية 
 .  فهي عبارة فضفاضة تحتاج إلى التوضيح 

 وهذا على عكس المعيار القانوني بمعناه المضيق الذي يتسم بالدقة والوضوح ، فهذا 
ورغم ما قرره .  وعية أكثر من الموضكلية يتسم بالشقة في تحديده لدولية العلاارالمعي

 من عدم ملائمة هذا المعيار في مجال عقود تقديم الخدمات ، إلا أن ٨٩بعض الفقهاء
 نذكر على العقد لدوليةمحكمة النقض الفرنسية اعتمدت عليه في أحكام كثيرة لإضفاء ا

                                                           
د ،. د  راجع 86 ام أح م   . ٤٥ ، ص ابال جعال ه
ام. د راجع 87 رة ،  – خال ه امعي الإس ي ، دار الف ال اص الع ولي ال خل للقان ال   . ٢٠٠٣ ، ١ن ال
اشة. د راجع 88 اب ، ع العال ع جع ال   . ١٠١ ص ، ال
ام. د راجع 89                          .٦٥ ص  ،ابال جع ال، أح ه
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 ، ١٩٧١٩٠ مايو ١١، وكذلك الحكم الصادر في ١٩٣٠ فبراير١٩منها الحكم الصادر في 
 على العقدين محل النزاع يةفمن خلال هذين الحكمين استطاعت المحكمة أن تضفي الدول

 . لارتباطهما بمصالح التجارة الدولية 
 هذا يعتبر عقداً دولياً كل عقد يستتبع حركة مد وجزر للبضائع ورؤوس الأموال وعلى

 قد بالمضمون الاقتصادي للعاعبر الحدود سواء كانت لدولتين أو أكثر ، لكون العبرة هن
 أو تصدير واستيراد للقيم الاقتصادية في ما  ،دة عقد لا يستتبع ذهاب وعولحيث يكون ك

 . بين الدول هنا لا يعتبر هذا عقداً دولياً ، حتى ولو انطوى على عنصر أجنبي أو أكثر 
 وهذا ما أخذ به الفقه على يد القضاء الفرنسي لتفادي الجمود الذي يعتري تطبيق المعيار 

ل رؤوس الأموال من بلد إلى آخر القانوني ، فالعقد يعد دولياً متى ما نتج عنه انتقا
 ، مخالفة بذلك للاتجاه نبية عن جنسية المتعاقدين أو غيرها من الصفة الأجلنظروبصرف ا

القانوني ، فالعقد الذي لم يؤدي حركة تبادل تجاري لا يعد دولياً ، حتى ولو انصرفت إليه 
اه واحد ، أي سواء أكانت فقد اكتفى الفقه هنا بحركة هذه الأموال في اتج. الصفة الأجنبية 

للقيم الاقتصادية عبر الحدود ) تصدير أو استيراد ( أو ) مد أو جزر (  هي ةهذه الحرك
 ما سار عليه القضاء المصري في هذه الفترة في قضية مشهورة تعرف وهذا . ٩١الدولية
 ١٩٣٥ مارس ٢٥حيث حكم محكمة جنوب القاهرة المختلطة في ) فرحات ليفي( بقضية 

 ما أخذت به اتفاقية النقل الدولي للبضائع بطريق وهذا. ٩٢، ضد البنك الزراعي المصري
 مادتها الأولى في هذا الاتجاه ، بحيث تعتبر في ١٩٧٨البر أو ما يعرف بقواعد هامبورج 

 للبضائع يعد عقداً دولياً ويخضع لقواعد هذه الاتفاقية إذا توافر له معيار يعقد النقل البحر
 . تين مهما كانت صفة أو جنسية طرفي العقد أساسي وهو كون النقل يقع بين دولتين مختلف

                                                           
                                                   . JDI 1972  P 62,  note  oppetit في  رم ال راجع 90

                                                                                    
اص – ع ال سلامة أح.  دراجع 91 ولي ال اب ، ص –ن القان ال جع ال   . ٩٦١ ال
ا 92 د ه لفة في الع اك ال ة ال ر في ج ل ٣ ،٢ ال م   . ١٩٣٥ اب
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 اتجاه أخر إلى اعتبرا دولياً كل عقد يتصل بمصالح التجارة الدولية أو تعدى ب حين ذهفي
بتبعاته وأثاره الاقتصاد الداخلي للدولة فالصفة الدولية للعقد تعتمد على كل العناصر التي 

ات العقد من نطاق الاقتصاد يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتقدير مدى خروج اقتصادي
 ٢٧ قانون التحكيم المصري رقم نم) ٣( إلى أن المادة شارة تجدر الإحيث.  ٩٣الوطني
 موضوع النزاع متعلق بالتجارة كانيعتبر التحكيم دولياً إذا "  والتي جاء فيها ١٩٩٤لسنة 

الدولية ، وهذا دليل على أن قانون التحكيم المصري قد أخذ بالمعيار الاقتصادي لكونه قد 
 . صدر مفهوم التحكيم الدولي باعتباره التحكيم الذي يمس مصالح التجارة الدولية

 
 
 
 
 

ل انيال   ال
ار اد وعال امق الاق   الاس

 ما ينشأ ع عقد يمس حاجات ومصالح التجارة الدولية ، يمكن إخضا القول بأن كليمكن
عنه من منازعات لقضاء التحكيم ، والإفلات من القضاء الوطني ، ويقول الأستاذ أحمد 
عبد الكريم سلامة ، أن مثل هذا الاتفاق يكون صحيحاً دون الحاجة عن بحث القانون 

 النظر نجد أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين المعيار وبإمعان . ٩٤واجب التطبيق على العقد
 لكون العقد انونيالاقتصادي والمعيار القانوني فتطبيق الأول سيؤدي إلى تطبيق المعيار الق

ال من دولة إلى أخرى وارتباط هذا العقد بمصالح التجارة الذي يترتب عليه انتقال الأمو

                                                           
  . ٩٦٢ ص ، ابال جعال ، ع ال سلامة أح.د  راجع 93
ائع "  ع ال سلامة ، أح.د : راجع 94 ار ب ال ازع والاخ ة ت جع ساب ، ص " عل قاع   . ١٠٩٠، م



 64

 نظام قانوني واحد وهذا ما يفد توافر من هذا العقد متصل بأكثر ه في حقيقتكونالدولية ، ي
  . ٩٥المعيار القانوني في الوقت ذاته

 خلال ما تم طرحه يتعين ملاحظة ، أن الانتقال المعول عليه لرؤوس الأموال عبر ومن
الحدود يجب أن يكون انتقالاً فعلياً وليس انتقالاً افتراضياً أي أن هذه الأموال يتم حركتها 

 يختلف ولا.  وليس كما يحدث في العالم الإلكتروني حدود عبر الى دولة إلى أخرنم
 باعتبار عقد وضع الفس  فيمكن القياس علي ندوليلاستخدام الالأمر بصدد عقد ا

الاستخدام الدولي عقداً د ولياً وفقا لهذا المعيار وان كان عقد من عقود تقديم الخدمات إلا 
انه في نهاية الأمر هو تبني للمفهوم العام للمعيار الاقتصادي الذي يعتمد في إضفاء دولية 

 علي انتقال لحركة الأموال عبر الحدود فهذه الخدمات في النهاية تترجم إلي أموال عقدال
 . بناء علي هذا المعيار ليةوانتقال هذه الأموال عبر الحدود يضفي عليها الصفة الدو

 الرغم من هذه المميزات لهذا المعيار إلا أنه اعتراه النقص ، ووجهت إليه سهام النقد فعلى
حيث أُخذ عليه الغموض وعدم التحديد بالإضافة إلى قيامه على فكرة اقتصادية لا قانونية 

 على فكرة موضوع العقد دون ظروفه ، والأهم من هذا أن المعيار لم يضف عتمدلكونه ي
د تطبيق للمعيار القانوني ، لكون تبادل السلع والخدمات بين أكثر من جديداً بل هو مجر

دولة يسبغ الصفة الدولية على العقد لوجود عنصر أجنبي فيه والمتمثل في آثار العقد أو 
  التي نشأ فيها العقدحدود ممتدة خارج التكونحتى تنفيذه والتي هي 

 الدولية من شأنه أن يؤدي إلى رةجا أن اشتراط تعلق العلاقة التعاقدية بمصالح التكما
إخراج الكثير من العقود ذات الطابع الدولي من نطاق تنازع القوانين على الرغم من 

 يقول ال هذا المجوفي. ٩٦توافر العنصر الأجنبي لكونه لا يتصل بمصالح التجارة الدولية
 الاقتصادي لا يتلاءم مع التوسع الذي طرأ في مجال العقود ، ارأن المعي)باتيفول  ( فقيهال

                                                           
ام علي صادق  : راجع 95 ة –د ه ول ارة ال د ال   . ٨٤ ص –ن القان واج ال على عق
ي ناص .   دراجع 96 ام ال   . ١٨ ص ، ابال جعال ، ح
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 تنازع القوانين سيظل لها ريةوأنه لن يصلح لمواجهتها وتحديد نطاق تطبيقها كما أن نظ
  . ٩٧ الصدارة في حل مشكلات القانون الدولي الخاص كما كانت من قبللمستقب
 يبدو دقيقاً أن نطلق على لا الدكتور أحمد عبد الكريم سلامه  يضيف إلى ذلك الأستاذوكما

بل الأمر يتعلق بمجرد شروط لتطبيق "اصطلاح معيار " المفهوم الاقتصادي للعقد الدولي 
 كصلاحية الدفع بالذهب ، أو بأي عمله نسيوضوعية معينه يعرفها القانون الفرحلول م

 التحكيم واستقلاله عن العقد اقأجنبية أخرى أو علي أساس قيمتها ، أو حتى صلاحية اتف
المتصل به ، هذا من جانب أما من جانب ثاني فإن المفهوم الاقتصادي للعقد الدولي يبدو 

ود والاتفاقيات الدولية ما لا يستتبع انتقال للقيم الاقتصادية قاصراً لكون هناك من العق
 الأحيان غلبورؤوس الأموال عبر الحدود ، أما من جانب ثالث فإنه ليس من اليسير في ا

 عبر الحدود ، أو المساس اديةبحركة المد أو الجزر للقيم الاقتص" تحديد المقصود 
 . ٩٨بمصالح التجارة الدولية

 ،إلا أن له مناصرة فقهية كانت تصادي هذا الغموض الذي ينتاب تحديد المعيار الاقورغم
داعمة للموقف القضائي فقد اعتمد هذا المعيار الكثير من فقهاء القانون الدولي الخاص في 

 كما أكدته أحكام القضاء الحديثة ، وهذا التأييد الفقهي والقضائي للمعيار ٩٩فرنسا ومصر
 منها توضيحية بأن المعيار الذي وليالاقتصادي جاء في تحديد مضمونه علي مرحلتين الأ

 يسمي مابحركة انتقال الأموال عبر الحدود أو يضفي الدولية علي العقد عندما يتعلق 
وثانيهما يري أن المعيار . بحركة مد وجزر الأموال وذهابها وإيابها عبر الحدود الإقليمية

 يضفي الصفة الدولية علي العقد هو الذي ينظر إلي موضوع العقد ومدي يالاقتصادي الذ
 الأطراف ين الأداءات المتبادلة باتصاله بمصالح التجارة الدولية ويستند علي فكرة توازن

. 

                                                           
اخلي " م ع ال . دراجع 97 ولي وال أة"  الأس العامة لل ال رة ، م عارف الإس   .  ٢٨ ص – ٢٠٠٠ ال
  . ١٠٩١ ص ، ابال جعال ، ع ال سلامة أح.  دراجع 98
اب ، ص أح صادق الق ،. د  راجع 99 جع ال اب ، ص ل ع ام. د،  . ٧٠ ال جع ال   . ٣٦ ، ال



 66

 علي ذلك فأن عقد الاستخدام ليس بعيدا عن هذا المعيار الاقتصادي عندما يتعلق وقياسا
ً بالتزام  هذا العقد بمصالح التجارة الدولية فيعتبر عقد الاستخدام دوليا متى جاء مرتبطا

 .يتعلق بمصالح التجارة الدولية فيعد عقدا  دوليا
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اب اني ال   ال
ة  ةال عاو  ال وليام عق الاسب   ال

ه   وتقت
 به تمسك الاعتراف للفرد بحق معين يقتضي وجوب السماح لصاحبه بالدفاع عنه والإن

 حقاً إذا لم يكفل له حماية هذا الحق للفردفلا جدوى من أن يقرر المشرع . أمام ، القضاء 
الوطنية في كل دولة بفض كافة المنازعات التي تنشأ بين  المحاكم وتتكفل .عند الاقتضاء 

 على عنصر أجنبي ، فلا توجد ةالأفراد سواء أكانت منازعات وطنية بحتة أم كانت مشتمل
وتتولى كل دولة . حتى الآن هيئة قضائية دولية تتكفل بحل المنازعات ذات الطابع الدولي 

ة بالمنازعات ذات الطابع الدولي ، وذلك  الوطنيها محاكميها الحالات التي تختص فحديدت
 . من خلال وضع قواعد يطلق عليها قواعد الاختصاص القضائي الدولي 

 المنازعات ض الاختصاص القضائي في كل دولة هي التي تنظم كيفية فقواعد أن بيد
فإذا طرحت منازعة مشتملة على عنصر أجنبي أمام . المشتملة على عنصر أجنبي 

 ، فإن أول ما ينبغي على القاضي عملة هو البحث عما إذا كانت هذه القضاء الوطني
وهو في ذلك يستعين بقواعد الاختصاص . المنازعة تدخل ضمن ولاية محاكم دولته أم لا

القضائي الدولي المقررة في قانون دولته ، والتي تحدد الحالات التي تختص فيها محاكم 
 المنازعة ذات الطابع  طرحتمأما إذا . ١٠٠لي الدولة بنظر المنازعات ذات الطابع الدو

 له الاحتجاج بهذا كومالدولي على محاكم دولة أجنبية وأصدرت فيها حكماً وأراد المح
 أمام المحاكم الوطنية أو تنفيذه ، فهنا يثور التساؤل عن مدى إمكان الاحتجاج بهذا كمالح

 . الحكم أمام المحاكم الوطنية وعن مدى إمكان تنفيذ هذا الحكم في الدولة 
 ضوابط لكي لاث القضائي على ثتصاصها اخقواعد المختلفة الدول أقامت تشريعات وقد

.  السيطرة على كل المنازعات التي ترتبط بها وتخضعها لمحاكمها إحكام من تتمكن
                                                           

د . د : راجع100100 ام أح م ائي ال،ه اص الق ان والاخ ازع الق اص في ت ولي ال ف ولينالقان ال  وت
ة  ام الأج ي س ، الأح ة ب قافة الع   . ٢٠١٨. دار ال
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 في ضوابط شخصية ينعقد الاختصاص وفقاً لمحاكم الدولة ةوتمثلت هذه الضوابط الثلاث
 وضوابط موضوعية ترتكز على ،التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته أو بتوطنه بها 
 ،مال بما يثور بشأنه من منازعات موضوع النزاع نفسه كاختصاص محكمة موقع ال

 ذلك نقسم هذا الباب لتفصيلو.  الأطراف أنفسهم  على إرادةتستندوأخيراً ضوابط إرادية 
  ي على النحو التالوذلك ، إلى فصلين

 .  المختصة المحكمة تحديد التقليدية في الاتجاهات:  الأول الفصل
 . كمة المختصة  المحتحديد الحديثة في الاتجاهات:  الثاني الفصل
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ل   الأول الف
اهات  ةالات ة ال ي ال ة في ت قل   ال

 تق
  الأول ال

ة ة ال ي ال ة في ت ا ال   ال
 تق

 التشريعات المختلفة في عقد الاختصاص لمحاكمها بنظر المنازعات على ضوابط استندت
مستمدة من عناصر العلاقة ، وأول ما ذهب  النظر إليه في هذه العناصر هو عنصر 

فكان بناء قواعد الاختصاص القضائي القائمة على هذا العنصر متمثلة في . الأشخاص 
 من المعلوم أن أي علاقة لابد لها من ولكن .١٠١ جنسية الشخص أو موطنههماضابطين 

جابة كان من الممكن أن تكون الإ. طرفين ، فأي هذين الطرفين تستمد منه الضوابط 
 الفرنسي بموقفه الذي سوى مشرعحاسمة في هذا الشأن لصالح المدعى عليه لو لم ينفرد ال

فقد وجد مشرعو الدول المختلفة أن أداء العدالة واجب . فيه بين  المدعي والمدعى عليه
على الدولة تحقيقه على إقليمها بصرف النظر عن كون الشخص وطنياً أو أجنبياً وأن 

ولكن كانت نظرة .١٠٢ليه هي الأولى بالرعاية من مصلحة المدعىمصلحة المدعى ع
المشرع الفرنسي على خلاف ذلك فهو يرى أن تحقيق العدالة واجب على الدولة نحو 

 لك وفقاً لذينمواطنيها يتكفل مشرعهم بتحقيقها أينما كانوا ، وكان تساوي مصلحة الطرف
                                                           

 101 راجع في هذا                                                                                      /   PlERRE MAYER 
"droit interna onal …."p 186 
BERNARD AUDIT "droit interna onal ….."p 290 . 

 ،أحمد قسمت الجداوي /  د،هيم أحمد إبرا/  د، . ٣١٣   مرجع سابق ص ،هشام أحمد محمود  / د. مشار إلية لدى
  .                                                                                             ٢٠٩ ص  ،المرجع 

102  مرجع سابق ص ،في عقد التأمين في إطار القانون الدولي الخاص . راجع في ذلك دكتور هشام أحمد محمود  /  

٣١٤.  
، . ١٦ ص ،عز الدين عبدا  القانون الدولي الخاص /  د  

 ، ٢٠٠٠ طبعة ،دار المطبوعات الجامعية " لي الخاص دروس في القانون الدو" حفيظة الحداد /  ود ،هشام صادق  /  د 
  . .١٦ص 
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وأياً ما كان الأمر ، فإن هذا الموقف المنفرد للمشرع الفرنسي لا . تبدو أمراً طبيعياً 
 على الضوابط الشخصية وأن بنيةيلزمنا بشيء في دراسة قواعد الاختصاص القضائي الم

 . نجري تقسيماً ثنائياً لهذه الدراسة ، وفقاً للاتجاه الغالب ، على النحو التالي 
 .  المدعى عليهةتصاص على جنسيبناء الاخ : أولاً

 .بناء الاختصاص على موطن المدعى عليه :  ثانياً 
   

ه  : ًأولا عى عل ة ال اء على ج  : ب
 الأمر في مجال تنازع الاختصاص القضائي على قاعدة يتلخص مضمنها في أن استقر

 وذلك لعدم إرهاق هذا ،١٠٣"actor sequitur forum rie"المدعى يتبع المدعى عليه 
الأخير بتكاليف انتقال يتكبدها قد تسفر في النهاية عن عدم إدانته ، كما أنه ليس من 

 الذمة ،  رئلى محكمة المدعى وهو بالمنطقي أيضاً إجبار المدعى عليه على الانتقال إ
 يبحث عن إثبات حقٍ له يكون هو وحده المتكفل بالإنفاق عليه المدعىفالمفروض أن 

 .وتتبعه 
 ولكن هذا الاستقرار لم يأتِ إلا بعد خلافات دامت زمناً طويلاً بين فقهاء القانون الدولي 

 عن هذه القاعدة سوى المشرع الفرنسي  ذولم يش. ١٠٤رالخاص حتى كتب لهم هذا الاستقرا
كما ذكرنا سابقاً ، الذي منح الحق للمدعي الفرنسي أن يقيم دعواه أمام المحاكم الفرنسية 

 من القانون المدني الفرنسي التي نصت ١٤على المدعى عليه الأجنبي وفقاً لنص المادة 
رفع الدعوى أمام المحاكم الفرنسية على الأجنبي ، ولو لم يكن مقيماً في يمكن " على أنه 

                                                           
103                                                                                             HELENE GAUDEMET-TALLON،OP . Cit،p 48 في تفصيل هذه القاعدة  راجع
PIERRE GOTHOT ET DOMINIQUE HOLLEAUX"la conven on deBruxelles du 27 se ptembre    
1968" Paris 1985 ،p20 .           

.  وما بعدها ٣١٤ مرجع ص ،هشام أحمد محمود مرجع سابق في عقد التأمين / د ،مشار إلي هذا المرجع لدى   
 104   .٣١٥شام أحمد محمود مرجع سابق ص ه/ د :  في ذلك راجع
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فرنسا ، لتنفيذ الالتزامات التي عقدها في فرنسا مع فرنسي ، كما يمكن مقاضاته أمام 
  ".١٠٥المحاكم الفرنسية من أجل الالتزامات التي عقدها في بلد أجنبي مع فرنسيين

 ،إلا أن ١٠٦ موقف المشرع الفرنسي المنتقد من جانب الفقهاء الفرنسيين أنفسهمورغم
غالبية التشريعات أقرت قاعدة المدعي يتبع المدعى عليه ، وكانت هذه التبعية قائمة على 

 . جنسية هذا الأخير أو موطنه 
 من قانون المرافعات المصري التي نصت على أن ٢٨ ومن هذه التشريعات المادة 

م الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن تختص محاك"
 فيوذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع . أو محل إقامة في الجمهورية 

 ". الخارج 
 رعاية النص يكون المشرع المصري قد حدد موقفه بالنسبة لمسألة ، من أولى بالوبهذا

.  ، تلك المسألة التي أثارت جدلاً في فقه القانون الدولي الخاص يهالمدعى أم المدعى عل
فقد نظر المشرع المصري على أن المدعى عليه هو الأولى بالرعاية وذلك لأن الأصل 

وقد يكون السبب أيضاً في أن يتبع المشرع المصري . ١٠٧براءة ذمته إلى أن يثبت العكس
 الذي وجه للمشرع الفرنسي الذي أقام الاختصاص للمحاكم يدهذا النهج هو النقد الشد

 المشار ١٤لمدعى عليه على حد سواء وفقاً لنص المادة الفرنسية على جنسية المدعى وا
 .إليها 

                                                           
105 النص  /    

 etranger،meme non –resident en france ،pourra etre cite devant  les tribunaux francais ،  
’Art . 14 .L،pour l،execution des obligations par lui contractees france avec francais ،il pourra 
etre traduit devant les tribunaux de obligations parlui contractees en pays etranger france 
pour lesenvers des francais. 
 
106 ’.  وما بعدها ٣١٥هشام أحمد محمود مرجع ص .د  :  في ذلك راجع    
107 BERNARD AUDiT "droit interna  في ذلك راجع  onal …….."p 291 . حمد مشار إليه لدى الدكتور هشام أ

  . ١٤٢ ص ، المرجع السابق الإشارة إليه ،إبراهيم أحمد إبراهيم / د / ً راجع في ذلك أيضا ،. مرجع سابق 
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 عقد عليه وليس المدعى في دعى فإن تعويل المشرع المصري على جنسية المولهذا
الاختصاص للمحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي يكون طرفاً فيها ، قد أراح الفقه 

 إقرار غفالهالنص ، بسبب إالمصري من الخلافات التي كانت قائمة ، قبل صدورها هذا 
ولكن الفقه  . ١٠٨هذا الاختصاص عند صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي

المصري وجد ما يشغله في هذا الصدد وراح يبحث عن أساس لهذه القاعدة فهل يتمثل هذا 
الأساس في إيجاد محاكم وطنية يمتد اختصاصها إلى الخارج لتحقيق العدالة لمواطنيها أم 

 أن أساسها خضوع الوطني لولاية قضائه ؟ 
 المصري  أن أساس هذه القاعدة هو خضوع المواطن المصري ، ١٠٩ غالبية الفقهأقر

 هذه ن لألكذ يكون مقيماً في مصر أو خارجها ، وأنلولاية قضائه يستوي في ذلك 
الولاية لها وجهان، أحدهما إقليمي يستند إليه للمصريين والأجانب على حد سواء والثاني 

ومع ذلك إذا كانت  النظرة في .  المقيمين في الخارج فقط مصريينشخصي بالنسبة لل
اختصاص المحاكم المصرية وفقاً لهذه القاعدة قائمة على اعتبارات تحقيق مصلحة المدعى 

فمصلحة المدعى عليه . إن هذا القول يجافي الواقع العملي الذي يثبت عكس ذلك عليه ، ف
تتحقق في عقد الاختصاص لمحاكم الدولة التي يقيم على إقليمها وذلك لقربها من مقر 

 هذا المكان ، نضف إلى ذلك إمكانية وسهولة علمه بأحكام في الرئيسي الذي يتركز هنشاط
 . ١١٠ي يمنحه فرصة تقييم الأمور على حقيقتهاهذا القانون ، هذا العلم الذ

 قد جانبه الصواب فالعكس هو الصحيح ، فلقد المصري ليس معنى ذلك أن المشرع ولكن
المصري المقيم في الخارج أن قانونه أحسن صنعاً في إقراره لهذه القاعدة حتى يستشعر 

ولا يمكن إغفال هذا الاعتبار . يمتد إليه في أي مكان يتواجد به لتوفير الأمان والحماية له 

                                                           
108   . ٦٧٣ ص ،"  القانون الدولي الخاص "عز الدين عبدا    .   د :   في ذلك راجع 
109   ٦٧٤مرجع سابق ص " القانون الدولي الخاص " لدين عبد الله عز ا.د   : راجع في ذلك  /  
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، خاصة في ظل وجود مشرعين مثل المشرع الفرنسي الذي لا يرى الأمان والحماية 
 . لمواطنيه إلا في قانونه ومحاكمه 

 جنسية المصري فهي لا تمثل عقبة أمام إعمال هذا النص ، وذلك أن ج مشكلة ازدواوعن
 التي يتمتع بجنسيتها نازدواج  الجنسية لا يفقد الشخص للحماية التي يوفرها له أحد القواني

 . 
 علية القاعدة يبقى لنا أن  نتحدث عن شروطها تقوم أن انتهينا من بيان الأساس الذي وبعد

 لم يشترط سوى شرطٍ واحدٍ لاختصاص المحاكم ريرع المص، فمن ناحية نجد أن المش
 على المدعى عليه وهو أن يكون  هذا الأخير مصرياً ، قام بنظر الدعاوى التي تصريةالم

 على الإقليم المصري بل يستوي في ذلك أن يكون متوطناً في ماًفلم يشترط أن يكون مقي
هذه الصفة أصيلة أو طارئة ، أي ويستوي في ذلك أيضاً أن تكون . مصر أو في الخارج 

أكتسبها الشخص في فترة من الفترات وفقاً للشروط المنصوص عليها لاكتساب الجنسية 
ومن ناحية أخرى يجب أن تتوافر هذه الصفة في المدعى عليه وقت رفع . المصرية 

الدعوى ، ولا يؤثر في اختصاص المحاكم المصرية أن يفقد الشخص صفته كمصري بعد 
 .ذلك 
 الفرنسي فإن رب مل هذا إذا أبرم مصري عقد عمل وثار نزاع  بينه وبين رب العوعلى

 . العمل يجب أن يقيم دعواه لدى المحاكم المصرية 
 جاء المشرع الألماني على نفس نهج المشرع الفرنسي في عقد الاختصاص لمحاكمه وقد

 التي أوردت في ١٨٤على جنسية المدعى والمدعى عليه ، وهذا مستفاد من نص المادة 
فقرتها الثانية نصاً عاماً يقضى بعقد الاختصاص للمحاكم الألمانية عندما يكون أحد 

  . ١١١أطراف الدعوى ألمانياً

                                                           
111  ص ، مرجع سابق ،" عقد التأمين في إطار القانون الدولي الخاص  " ،هشام أحمد محمود . د  : راجع في ذلك  /  

٣١٨  .  
  . ٩٠ ص ،ًابقا مشار إلى نصوص هذا القانون س
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 الاختصاص القضائي بنظر الدعاوى قد قد الاعتداد بجنسية أي من الطرفين في عومسألة
وقد كانت الإجابة على هذه المسألة . أثارت خلافاً فقهياً لتفضيل إحداهما على الأخرى 

مرتبطة بأمرين الأول منهما نظرة المشرع في توفير العدالة ، هل هي مقصورة على 
والثاني تقدير .  أم أنها واجب يتم توفيره على إقليمها سواء للوطنيين أو للأجانب ييننالوط

 .كون أي الطرفين أولى بالرعايا من الآخر 
 الاختصاص لمحكمة الدولة التي ينتمي إليها ، د تكن جنسية الشخص ، كضابط لعقولم

الاختصاص على محل اعتبار لدى واضعي اتفاقية بروكسل ، فقد فضلوا بناء قواعد 
ويرجع هذا  . ١١٢ للشخصمعتاد على محل الإقامة الت الموطن وفي بعض الحالابطضا

 إلى أن ضابطي الموطن ومحل الإقامة المعتادة أصدق في التعبير عن الصلة التي تربط 
وكانت .  وإقليم الدولة التي يتوطن بها أو يتخذ منها محلاً لإقامته المعتادة شخص البين

 إلى المدعى عليه باعتبار أنه الأولى بالرعاية ، فكانت قواعد أيضاً نظرتهم في ذلك ذاهبة
ولكن من أجل حماية الطرف . الاختصاص قائمة على موطن المدعى عليه وليس المدعى 

الضعيف خالفت الاتفاقية هذه القاعدة العامة بصدد عقد العمل ومنحت العامل الحق، مدعياً 
  . ١١٣ موطنه أو محكمة موطن رب العملةكمكان أم مدعياً عليه ، في الخيار ما بين مح

 : الاختصاص القائم على موطن أو محل إقامة المدعى عليه  : ثانياً
 ق الضابط النوع الثاني من الضوابط المستمدة من عنصر الأشخاص أو كما يطلا هذيمثل

عليها الضوابط الشخصية ، ويقصد به عقد الاختصاص لمحاكم الدولة التي يتوطن أو يقيم 
 بها المدعى عليه وذلك وفقاً للمبدأ المستقر عليه بأن المدعى عليه هو

 بالرعاية ، كما أن بناء الاختصاص أيضاً وفقاً لهذا الضابط يؤدى إلى تعميق قاعدة الأولى
"actor sequitur forum rie  " ًالمذكورة سابقا . 

                                                           

  112 :  في ذلك راجع  
PlERRE GOTHOT ET DOMlNOlQUE HOLLEAUX ،OP. Cit، p19 .                                                                                                         
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 من قانون المرافعات حيث نصت على أن ٢٩ أقرت في  مصر هذا الضابط المادة وقد
 إقامةتختص محاكم الجمهورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل "

 في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في 
  " . ١١٤الخارج
 من هذا النص أن المشرع المصري قد عقد الاختصاص للمحاكم المصرية يتضح

 . بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي متى كان له موطن أو محل إقامة في مصر 
فعلى . هذه القاعدة من أهم القواعد المقررة في مجال الاختصاص القضائي الداخلي  وتعد

" من قانون المرافعات المصري على أنه  ) ١ / ٤٩( سبيل المثال ، لقد نصت المادة 
 للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، ما لم ينص  صاصيكون الاخت

 " . القانون على خلاف ذلك 
 إلى القانون الروماني ه هذه قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليريخا تويرجع

 الذي كان ينص على أن المدعي هو الذي يجب أن يسعى إلى المدعى عليه في محكمته 
Actor sequitur forum Rie.  ويتضح من الدراسة المقارنة أن معظم التشريعات

  . ١١٥ الدوليلقضائياالحديثة قد أخذت بهذه القاعدة في مجال الاختصاص 
 :   الأخذ بهذه القاعدة  أساس
 أساس الأخذ بهذه القاعدة في مجال الاختصاص  مصر إلى أنفي١١٦  الفقه الغالبيذهب

القضائي الداخلي يكمن في أن الأصل هو براءة ذمة المدعى عليه إلى أن يثبت العكس ، 
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وليس من العدل أن نحمله مشقة الانتقال إلى محكمة غير محكمة موطنه قبل أن نثبت 
 حكمتهليه في مومن ثم فإن المدعي هو الذي يجب أن يسعى إلى المدعى ع. مسئوليته 

Actor sequitur Forum Rie  .  ولاشك أن هذه الحجة أكثر وجاهة في المجال الدولي
عنها في المجال الداخلي ، إذ أن انتقال المدعى عليه إلى محكمة دولة غير تلك التي يوجد 

 الهبها موطنه أو محل إقامته للدفاع عن نفسه أمامها يشكل صعوبة أكبر من مجرد انتق
 دةحكمة أخرى داخل نفس الدولة هذا من ناحية ، من ناحية ثانية ، فإن هذه القاعأمام م

 القضائي الدولي وهو مبدأ تصاص المقررة في مجال الاخلمبادئتتفق مع مبدأ هام من ا
 .  الوطني ءالفعالية وقوة النفاذ الذي يجب أن يتمتع به الأحكام الصادرة عن القضا

 محكمة على كفالة أثار الحكم الصادر رمدعى عليه هي أقد الإقامة موطن أو محل فمحكمة
منها ، فهذه المحكمة يسهل عليها إلزام المدعى عليه بالحكم الذي أصدرته ، واتخاذ 
إجراءات تنفيذ الحكم ضده ، وذلك بما لها من سلطة فعلية علية لكونه متوطن أو مقيم في 

شاطه في المكان  نأوجهدائرة سلطاتها القضائية ، فوق ذلك فإن الشخص عادة ما يمارس 
 . أمولاً يمكن التنفيذ عليهااالذي يتوطن أو يقيم فيه ، وغالباً ما يمتلك فيه

 الثانية حيث نصت مادتها نصت عليه أيضاً اتفاقية بروكسل ، كاختصاص عام ، في كما
 المقيمين على إقليم دولة الأشخاص هذه الاتفاقية ، فإن صوصمع مراعاة ن"على أنه 

 " .اضاتهم ، أياً كانت جنسيتهم ، أمام محاكم هذه الدولةمتعاقدة يمكن مق
عندما يكون رب العمل مدعى :  القائمة على ضابط الموطن من خلال فرضين الأول 

عندما يكون رب العمل مدعياً ، ففي الفرض الأول منحت الاتفاقية : علية ، والثاني 
مل وذلك من منطلق أنه العامل أو المستخدم عدة خيارات في رفع دعواه على رب الع

  رب العمل أي خيارات سوى عطالطرف الضعيف في العقد ، وفي الثاني لم ت
الاختصاص العام الممنوح له في إقامة دعواه ضد المستخدم أمام محكمة موطن هذا 

 .الأخير 
 : ونوالي تفصيل هذين الفرضين على النحو التالي 
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 : رب العمل مدعياً عليه :  الأول الفرض
 المعدلة عدة خيارات للعامل في إقامة دعواه وكسل المادة الثامنة من اتفاقية برنتتضم

 مقاضاة رب نيمك"  هذه المادة في فقرتها الأولى على أنه نصتضد رب العمل فقد 
العمل المتوطن على إقليم دولة عضواً سواء أمام محكمة هذه الدولة أو أمام محكمة الدولة 

وإذا تعدد أصحاب العمل المدعى عليهم فإن الاختصاص . تخدم التي يوجد بها موطن المس
 " . ينعقد للمحكمة التي يوجد بها موطن أحدهما 

إذا كان "  الفقرة الثانية من هذه المادة تمنح خياراً آخر للمستخدم حيث قضت بأنه وجاءت
 يسمح بهذا الاختصاص ، يمكن مقاضاة صاحب العمل أمام مختصقانون القاضي ال

 غير محكمة موطنه ، ويكون ذلك أمام محكمة موطن الوكيل الذي أبرم ىة أخرمحكم
 " .  عقد العمل فيالعقد ، بشرط أن يكون هذا الموطن مذكوراً 

 الفقرة الثالثة من نفس المادة أنه إذا تم التعاقد من خلال فرع أو وكالة  لشركة وأوضحت
أو هذه الوكالة ينعقد لها الاختصاص العمل فإن محكمة الدولة التي يوجد بها هذا الفرع 

فقد جاء . بنظر الدعاوى التي يرفعها المستخدم على رب العمل إذا تم التعاقد من خلالها 
 أو ع دولة عضو ويكون له فرقليمرب العمل الذي ليس له موطن على إ" نصها كالتالي 

 أو لفرعمارات هذا ا باستثلمرتبطةوكالة في هذه الدولة ، يكون معتبرا، بصدد المنازعات ا
 " . هذه الوكالة وكأنه يملك موطناً في هذه الدولة 

  .دعياًرب العمل م:  الثاني الفرض
 تمنح اتفاقية بروكسل أي خيارات لصاحب العمل في إقامة دعواه ضد المستخدم ، سوى لم

ل ضد  الثانية منها ، الذي يقضي بقبول دعوى رب العملمادة العام الذي قررته في اارالخي
 . المستخدم أمام محكمة الدولة التي يوجد بها موطن هذا الأخير 

 عليه تشريعات دول أخرى عى أيضاً قاعدة الاختصاص القائمة على موطن المدوتبنت
تختص المحاكم "  منه على أن ١١٢مثل القانون السويسري الذي نص في المادة 
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دعى عليه موطن أو كان ، في غياب  العقد إذا كان للمىالسويسرية بالدعاوى المترتبة عل
 " . الموطن ، محل إقامته المعتادة بها 

 هو مسألة لقاعدة إلى هذه النصوص السابقة نلاحظ أن أول ما يثار بصدد هذه اوبالنظر
تحديد ما أذا كان للأجنبي موطن على إقليم دولة ما من عدمه ، وقد اتفق الرأي على 

  متوطناً نبيوعلى هذا يعتبر الأج. اختصاص قانون القاضي بالبت في هذه المسألة 
 مصر متى كان موجوداً بها أو اتخذا لنفسه محلاً للإقامة على إقليمها هذا من ناحية ، في

 اءخرى فإن هذا الوجود وهذه الإقامة يجب أن تكون مصحوبتين بنية البقومن ناحية أ
 ةوذلك وفقاً لنص الماد "  domicile general" ام ما يعرف بالموطن العوهذاوالاستقرار 

ولكن الاختصاص القائم على موطن المدعى عليه لا . ١١٧ من القانون المدني المصري٤٠
 فقط ، وإنما  يقوم أيضاً على أساس الموطن الخاص الذي العاما الموطن يقتصر على هذ

يتمثل في  الموطن المختار وموطن الأعمال، أي المكان الذي يمارس فيه الشخص نشاطه 
 .  ١١٨أو مهنته

 تعدد موطن المدعى عليه أي عقبة في هذا الصدد ، حيث إن إقامة ة تمثل مسألولا
 أمام في رفعها الحقالدعوى أمام محكمة أحدهما تكون خياراً ممنوحاً للمدعى يسقط 

ن ناحية أخرى لا يمثل الوجود العارض للشخص أساساً لعقد  ولكن مخر،محكمة الأ
 يقيم أن أم أجنبياً ، وعلى هذا يجوز لرب العمل ، سواء كان مصرياً. ١١٩لمحاكم دولة ما

 المشار ٢٩دعواه على العامل المقيم في مصر أمام المحاكم المصرية وفقاً لنص المادة 

                                                           
117  وقضت في فقرتها ،." الموطن  هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة  "التي نصت في فقرتها الأولى على أن   /   
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ولكن لا يجوز لها ذلك إذا كان وجود العامل على الإقليم وجودا عابراً ، كأن يكون . إليها 
 . زائراً مثلاً 

 من الجائز أن يكون أحد طرفيه د عن الشخص الطبيعي ، أما ونحن بصدد دراسة عقهذا
 من ٥٣ على موطن هذا الشخص الذي حددته المادة ء ، فيجب إلقاء الضوعنوياًشخصاً م

يكون للشخص " بأن ) د( الثانية منها  رةالقانون المدني المصري التي قضت في الفق
والشركات . ه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الاعتباري موطن مستقل ويعتبر موطن

 ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، الخارج في يكون مركزها الرئيسي لتيا
 " . بالنسبة  إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية 

 والمعنوي  خلال هذا النص نجد أن المشرع المصري لم يفرق بين الشخص الطبيعيومن
 في مصر حيث إن تحديد موطن طنفي عقد الاختصاص للمحاكم المصرية القائم على التو

 تقام يوعلى هذا تختص المحاكم المصرية بالدعاوى الت. ١٢٠كلاهما لا يختلف عن الأخر
 الرئيسي ، إدارتهعلى الشخص المعنوي ما دام قد اتخذا من الإقليم المصري مركز 

فيجوز وفقاً لذلك للعامل سواء كان مصرياً أو أجنبياً وسواء كان مقيماً في مصر أو في 
 .لعمل التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في مصر خارجها ، إقامة دعواه ضد شركة ا

 ما الحل إذا تم التعاقد من خلال فرع الشركة في مصر ومركز إدارتها الرئيسي في ولكن
 .  المصرية أم يحكم بعد الاختصاص ؟ كمالخارج ، هل تختص المحا

اء  ذكرنا بصدد الشخص الطبيعي أن اختصاص المحاكم المصرية ينعقد ليس فقط بنفكما
 كذلك بالنسبة للشخص ل الخاص أيضاً ، والحاوطنهعلى الموطن العام وإنما ينعقد وفقاً لم

المعنوي الذي يعد مركز إدارته الرئيسي هو الموطن العام له وفرعه الموطن الخاص ، 
 ينعقد التعاقدات هذا الفرع فإن الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بهذه لفإذا تم التعاقد من خلا

لمحاكم الدولة التي يوجد بها هذا الفرع ، وهذا هو ما تبنته أيضاً اتفاقية بروكسل بصدد 

                                                           

 120   . ٦٨٣ ص ،مرجع سابق الإشارة إليه "  القانون الدولي الخاص " عز الدين عبدا  . د : راجع في ذلك /  

  . ٣٣مرجع السابق ص  ال،حفيظة السيد الحداد / هشام على صادق ود/ د 



 80

 من خلال فرع أو وكالة ، فقد منحت الحق للعامل في إقامة دعواه مبعض العقود التي تت
وعلى هذا إذا . أمام محكمة الدولة التي يوجد بها هذا الفرع الذي تم التعاقد من خلاله 

 مصري مع شركة عمل فرنسية من خلال فروعها في مصر فإن  الاختصاص ينعقد تعاقد
 . ١٢١ المصرية بالدعاوى التي تقام ضد هذه الشركة للمحاكم

 المصري والسويسري نجد أن القانونين قد ن تبناها كل من القانو وفقاً للنصوص التيوننوه
 ، فقد اعتبر مشرعا ما في عقد الاختصاص لقضائههسويا بين موطن الشخص ومحل إقامت

.  الإقليم هذا تتوافر سواء بتوطنه أو بإقامته على لدولةالدولتين أن صلة الشخص بإقليم ا
دت أن هذه الصلة لا تتوافر إلا من خلال في حين ذهبت اتفاقية بروكسل عكس ذلك ووج

التوطن الدائم للشخص على إقليم الدولة وذلك مستفاد من سياق النصوص التي أقرتها 
 . ١٢٢الاتفاقية
معينة  الذي ينادى بعقد الاختصاص لمحاكم دولة تجاه أية حال فقد تأكد هذا الاوعلى

لتوطن الشخص بها ، من خلال العديد من الأحكام القضائية ، نذكر منه على سبيل المثال 
 ، فقد قررت المحكمة في هذه ١٩٨٢ يوليو ١٢حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 

 من اتفاقية بروكسل ، والتي تقضي بعقد الاختصاص بناء الثانيةالدعوى أن تطبيق المادة 
 من ٦، ٥ى عليه ، يجب ألا ينال من التحفظات الواردة في المادتين على موطن المدع

 . ١٢٣نفس الاتفاقية
 :  الوارد على القاعدة الاستثناء
 ما تم عرضه من نصوص يتضح أن هناك استثناء يرد على القاعدة التي تقيم باستقراء

الاختصاص القضائي على ضوابط شخصية في غالبية التشريعات ، سواء كان هذا 
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على جنسية الأطراف أو موطنهم ، هذا استثناء يتمثل في إخراج الاختصاص قائماً 
 الواردة على عقارات من دائرة اختصاصها ، وإخضاع مثل هذه الدعاوى لدعاوىا

  التي يوجد بها هذا العقار ، وذلك لعدة اعتبارات ، الدولةلمحكمة 
تتعلق بعقار  إقليمها وأن إخضاع الدعاوى التي على يأتي من منظور سيادة الدولة – ١

  .١٢٤واقع على إقليمها لمحاكم دولة أخرى يمثل انتهاكا لهذه السيادة
 يتمثل في صعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة إذا ما صدرت عن محكمة دولة غير تلك – ٢

 .التي يقع العقار على إقليمها 
  سهولة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالدعاوى العقارية مثل انتداب خبراء لمعاينة – ٣

العقار في الدعاوى التي تحتاج إلى مثل هذا الإجراء  وبإلقاء الضوء على نصوص المواد 
 ء قد تضمنت في نصوصها هذا الاستثناها من قانون المرافعات المصري نجد أن٢٩ و ٢٨

وهذا الاستثناء نجدة " .  المتعلقة بعقار واقع في الخارج عاوىوذلك فيما عدا الد"... 
 القوانين من استثناء للعقود المتعلقة بعقار من دائرة ازعي مجال تنيتناسب مع ما ورد ف

 . الخضوع لقانون الإرادة وإخضاعها لقانون موقعها 
 هذا الاستثناء على عقد الاستخدام أيضاً للاشتراك في نفس العلة التي يتصف فيها ويسرى

 وهو في عقد عيفضمع العقود الأخرى المتمثلة في توفير اكبر قدر من الحماية للطرف ال
  .الاستخدام المستخدم

  انطباق قواعد الاختصاص القضائي العامة علي عقد الاستخداممدى
  المختلفة للدول ، حيث تتعدد الحلول التشريعات الوضع تعقيداً بسبب الاختلاف بين يزداد

المأخوذة في الأنظمة الوطنية المعنية ، بسبب اختلاف الصياغات القانونية والمبادئ 
المأخوذ بها من قبل التشريعات الأخرى ، فنجد بعض النظم تأخذ بمبدأ الإقليمية ، 

وهو المعيار  نوالبعض الأخر يتبنى مبدأ الشخصية ، وقد يجمع نظام ثالث بين المبدأي
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 ولذا تختلف أطر أو نظم إعمال هذه المعايير على عقد الاستخدام المتجددالحديث أو 
 . الدولي 

 
 "   فمما لا شك فيه أن هذا التنوع والاختلاف قد يؤدي إلى وجود ثغرات أو فراغ قانوني 

vaccumjuris  "  وأسرهم عندما – المهاجرين–في حماية العمال المنتقلين للعمل 
يتعرض العامل لأحد المخاطر التي لا تدخل في نطاق تطبيق أي من التشريعات الوطنية 

 .   في التطبيق اجيةكما أنه قد ينتج عن هذا الاختلاف الازدو
 

 : بالنسبة للاختصاص القائم على ضوابط شخصية  : أولا
أو موطن المدعى عليه فإذا  القائمة على جنسية المدعى علية شخصية للمعايير الفبالنسبة

كان المستخدم هو المدعى عليه فعلى صاحب العمل أن يرفع دعواه أمام محاكم الدولة 
التي ينتمي إليها المستخدم ، وفقاً للقاعدة العامة المذكورة سابقاً وفي المقابل إذا كان 

 الدولة  عليه أمام محكمدعىالمستخدم هو المدعي فعلية رفع دعواه ضد صاحب العمل الم
 التي لا تمكنه من للمستخدمولكن نظراً للظروف المالية . التي ينتمي إليها هذا الأخير  

 فهل يكون هناك استثناء للمستخدم في رفع –السفر ألي دولة أخرى  ورفع دعواه فيها 
 التي أقرها المشرع بالنسبة للزوجة في تثناءاتدعواه أمام محاكم دولته أسوة بالاس

فقتها لاسيما  وأن العلة أو السبب في هذا الاستثناء المقرر لصالح الزوجة يستند  بنالبةالمط
 في حاجة العوز،  وقياساً على تكونفي المقام الأول إلى الظروف  المالية للزوجة التي 

 . ذلك فإن المستخدم يشترك معها في نفس العلة بالنسبة للظروف  المالية للمستخدم  ؟ 
  

ستثناءات التي وردت على القاعدة العامة في تحديد جهة الاختصاص  الان المعلوم أفمن
القضائي لم يكن من ضمنها استثناء يتعلق بالمستخدم  ، فهذه الاستثناءات وردت على 
سبيل الحصر ولكن لا يمنع ذلك من التوسع في هذه الاستثناءات إذا اقتضت الضرورة 
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ردة وقياساً على ذلك فأن ظروف المستخدم ذلك أو إذا توفرت نفس أسباب الاستثناءات الوا
 لأن  نعمل استثناء لهذا الطرف الضعيف وهو بأن يقوم برفع دعواه أمام باً سباتيالمالية تأ

 . محاكم دولته خروجاً على القاعدة العامة 
 المستخدم في علية هذا الاستثناء عقبات عند تنفيذ الحكم  الذي يحصل صادف كان يوإذا

مل إلا أنه يمكن التغلب عليه أيضاً بوجود اتفاقيات دولية تقرر هذا دولة صاحب الع
الاستثناء أو الأمر في كل مرحلة حتى في مرحلة تنفيذ الحكم الصادر في هذه الدعوى 
عما ورد في اتفاقيات كثيرة مثل هذا الاستثناء كشرط المعاملة بالمثل ، فإذا لم يكن هناك 

 الثنائية أو الإقليمية أو شرط المعاملة بالمثل في تنفيذ اتقياتفاقية دولية ملزمة يلجأ للاتفا
 . الأحكام لرعايا الدول 

اني ال   ال
ة ة ال ي ال ة في ت ض ا ال   ال

 تق
 في المبحث السابق عن ضوابط الاختصاص القضائي المستمدة من عنصر تحدثنا

 ، والتي تم بناء الاختصاص بصدد  علي ةالأشخاص في العلاقة ، أي الضوابط الشخصي
 قواعدجنسية وموطن المدعى عليه بعد خلافات فقهية أسفرت عن إعطاء الأولوية في بناء 

 هذاولكن العلاقة لا تقتصر على . الاختصاص لمصلحة المدعى عليه وليس المدعي 
، فهذه  ها أخرى في العلاقة يمكن بناء الاختصاص على أساسصرالعنصر فقط فهناك عنا

" الضوابط الموضوعية " تتمثل في محل نشوء الالتزام أو محل تنفيذه وهى ما أطلق عليها 
 الضوابط ، إذا تم إبرام العقد بها أو كان ذه دولة ما ، وفقاَ لهلمحكمةفينعقد الاختصاص . 

 . إقليمها محلاَ لتنفيذ التزامات المتعاقدين أو بعضها 
من النظم القانونية المختلفة نذكر منها على سبيل المثال  نصت على هذا المعيار كثير وقد

تختص محاكم الجمهورية "  من قانون المرافعات المصري التي نصت على أن ٣٠المادة 
 الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية  بي التي ترفع على الأجنعاوىبنظر الد
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 أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ ، إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية
  " . يهاأو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر ف

 من القانون المدني الفرنسي ، المشار إليها سابقاً ، التي علقت عقد ١٤ مادة الوأيضاً
 على ضابط شخصي متمثل يةالاختصاص للمحاكم الفرنسية القائم على ضوابط موضوع

وكما هو " .. نسية الفرنسية لأحد أطراف العلاقة ، حيث نصت هذه المادة على أن في الج
واضح من هذا النص إنها تعقد الاختصاص للمحاكم الفرنسية إذا نشأ الالتزام أو نفذ أو 
كان واجباً تنفيذه على الإقليم الفرنسي ولكن تشترط فوق ذلك أن تكون هذه الالتزامات 

 . مبرمة مع فرنسي 
 ونظيرة الفرنسي في أن الأول يعقد ي الفارق بين كل من المشرع المصررويظه

الاختصاص للمحاكم المصرية إذا كان الالتزام قد نشأ أو نفذ أو سينفذ على الإقليم 
المصري بصرف النظر عن جنسية المتعاقدين ، في حين أن المشرع الفرنسي لم يكتفي 

يم الفرنسي بل أشترط فوق ذلك أن يكون الالتزام بأن يكون الالتزام قد تم أو نفذ على الإقل
 كان مكمن النقد الذي هنا و١٤قد أبرم مع فرنسي وذلك كما هو واضح من نص المادة 

 بعد انضمام فرنسا إلى اتفاقية بروكسل ، وإن كان الوضع قد تغير تماماً . ١٢٥وجه له
فقد نصت الفقرة .  جاءت نصوصها خالية من مثل هذا الشرط ةحيث إن هذه الاتفاقي

تختص محكمة الدولة التي نشأ : في المجال التعاقدي " الأولى من المادة الخامسة على أنه 
 " . وينفذ فيها الالتزام 

 أن الاختصاص القائم على ضوابط موضوعية  الضوء على النصوص السابقة نجدوبإلقاء
  : ايتمثل في حالتين هم

 :اختصاص قانون محل إبرام العقد  : أولاً
 استقر الأخذ بقانون محل الإبرام في مجال العقود منذ القدم على يد فقهاء نظرية الأحوال 

 ، افلأطر، ودون أن يكون سندهم في بداية الأمر قائماً على مفهوم نظرية الإرادة لدى ا
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 في مجال راموهو ما سار علية الفقه المعاصر فيما بعد في تبريره لإعمال قانون محل الإب
 . العقود وذهابه إلى اتجاه إرادة الأطراف إلى تطبيق قانون محل إبرام العقد 

 تم إعمال قانون محل الإبرام في مجال عقد العمل ، سواء كان هذا الإعمال بصفة وقد
 سية مركز المؤسسة أو الجنابطعضد بضوابط إسناد أخرى ، كضرئيسية أو كان م

 . ١٢٦المشتركة للأطراف المتعاقدين
 :موقف الفقه )  ١( 

 إلى تطبيق القوانين المصرية المتعلقة بعقود العمل التي يتم ،١٢٧ مصر اتجه رأيففي
 يربط بين العامل ورب العمل قد تم إبرامه الذي متى كان عقد العمل لخارجتنفيذها في ا

تعتبر  " ل حيث إن نصوص القوانين المصرية المتعلقة بعقود العمفي الإقليم المصري ،
 دائماً بصرف النظر عن جنسية رب العمل وجنسية العامل ومحل تسرينصوصاً محلية و

ولو كان يقوم ( ، أو أن عقد استخدام العامل قد تم في مصر ... تنفيذ العمل ما دامت 
أن رب العمل يعتبر قد زاول مهنته في ،ويبرر هذا الجانب ذلك ، ب ) ارجبالعمل في الخ

 " . مصر 
 لعمله ه فإنه إذا أصيب أحد العمال المصريين بإصابة عمل في خارج أثناء مباشرتوهكذا

المكلف به نتيجة لإبرامه عقد العمل في مصر ، فإنه يخضع للقانون المصري باعتباره 
 العمل من مستحقات أو قانون محل الإبرام وليبس فقط أصابت العمل بل ما يتعلق بعقد

 . التزامات بموجب عقد العمل 
 على ذلك يمكن القول ، إنه إذا سلمنا مع هذا الرأي بأن القواعد التي تنظم نشاطاً وتعقيباً

 ومسئولية أرباب الأعمال وأجور ومستحقات لمهنياً معيناً ، كتلك التي تنظم حالة العم
بالإقليمية أو أنها نصوص محلية فإنها العمال خاصةً في حالة إصابات العمل ، تتصف 
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 المهني على إقليمها ، شاطتطبق على إقليم الدولة التي أصدرتها متى كان ممارسة الن
 عقد ذوذلك بصرف النظر عن جنسية رب العمل أو العامل وبصرف النظر عن محل تنفي

 على إقليم العمل ، وهو ما تستلزمه الضروريات الأدبية والاقتصادية أو مقتضيات الأمن
 . الدولة التي يمارس فيها ذلك النشاط 

 إذا كان الاتجاه السابق يرى أن سيادة الدولة والغرض الاجتماعي لتلك النصوص وأخيراً
ون المصري  ، فإننا لا نسلم بما ذهب إليه من تطبيق القان١٢٨يحتم تطبيقها تطبيقاً إقليمياً

على عقد العمل الذي يتم تنفيذه في الخارج استنادا إلى إبرام عقد العمل في مصر ، إذ أن 
هذا الأمر لا يتفق مع خصائص تلك القواعد بكونها قواعد آمره أو إقليمية التطبيق أو أنها 

لك تتعلق بسيادة الدولة ، كما أنه قد يكون إبرام العقد قد تم بطريقة عارضة ولا يكفي ذ
 أو رب العمل قد زاول نشاطه في مصر بمجرد إبرامه عقد العمل على عامل بأن اللللقو

 . الإقليم المصري 
 الذي يقع تنفيذه في الخارج عمل أن التسليم بتطبيق القانون المصري على عقد الكما

يقتضي منا التسليم بتطبيق أحد القوانين الأجنبية المتعلقة بعقود العمل متى كان عقد العمل 
مبرم في تلك الدولة وتم تنفيذ العقد في مصر ، وهو ما يتناقض مع تعلق تلك القوانين 

 بسيادة الدولة كما يذهب إلى ذلك الرأي فهو محل المناقشة 
 على سبيل المثال وقياساً على حوادث العمل باعتبارها مسئوليه ١٢٩ الفقه  بعضويضيف

 العمل أن تنظيم حوادث العمل يخضع للقانون الساري في محل إبرام دعقديه تلحق بعق
 دثعتبر إعمالاً له ، فحا الإقليمية وإنما يدأ لا يعدو  تحولاً عن مبلكعقد العمل ، وأن ذ

 لقانون مكان وقوع ١٨٩٨ ل أبري٩العمل ذاته باعتباره واقعة قانونية لا يخضع منذ قانون 

                                                           
128   . ٤٩١ ،المرجع السابق : جابر جاد . د :  في ذلك راجع 
129   . ٢٤٠ ، ص ،جابر سالم مرجع سابق . د:  في ذلك راجع 
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 هذا الحق ، ومن ونفازةالحادث ، وذلك أنه لا يرتبط مطلقاً بإنشاء حق وإنما يتعلق بتفعيل 
 . ١٣٠ثم فإن ذلك لا يعد مخالف لمبدأ الإقليمية

 : موقف القضاء  )  ٢( 
 في مجال عقد العمل ، ولقد تم كامه محل الإبرام في بعض أحون تبنى القضاء قانلقد

الاعتماد على ضابط محل الإبرام في تحديد القانون واجب التطبيق على عقد العمل الدولي 
 ١٥ في لية الإيطاقضفي العديد من القضايا المعروضة أمام القضاء ، حيث أن محكمة الن

ن أحد فروع  طبقت قانون محل الإبرام على عقد استخدام مبرم في الخارج بي١٩٣٩يوليو 
وقياساً على ذلك، فإنه وعلى أثر تكييفه لمسئولية رب  . ١٣١بنك إيطالي وعامل أجنبي

 العمل ، قام بتطبيق قانون محل  بعقد مسئولية عقدية تلحق أنهان حوادث العمل بالعمل ع
 . إبرام عقد العمل على إصابات العمل باعتبارها أثر من آثار العقد 

 القانون الفرنسي باعتباره قانون ١٣٢ ""Nantes فرنسا ، طبقت المحكمة المدنية في ففي
 عملرنسيين الذي كان ي العمال الفأحدمحل إبرام العقد ، وذلك في دعوى تتعلق وقائعها ب

 العقد في فرنسا على أن يقوم هذا العامل بمباشرة أعماله في املدى الشركات ، تم إبر
وعلى أثر حادث عمل توفى هذا العامل ، قامت أرملة " Congo" الخارج بدولة الكنغو 

العامل برفع دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية بنانت ، وطالبت بالتعويض ، وطالبت 
تعويض وفقاً لنصوص القانون الفرنسي ، دفع المدعى عليه بعدم اختصاص القانون بال

 لى ، وأنه لا يجوز تطبيقه عن التي يتصف به هذا القانوميةالفرنسي استناداً إلى مبدأ الإقلي
حوادث العمل التي تقع خارج الإقليم الوطني ، رفضت المحكمة هذا الدفع ، وطبقت 

 يطبق متى كان عقد العمل قد تم إبرامه ٨٩٨ أبريل ٩ن قانون القانون الفرنسي مؤكدة أ
                                                           
130 ن الأستاذ  مما هو جدير بالذكر أ/   " NIBOYET  "    كان يعتمد على مبدأ الإقليمية في شرح لمبادئ تنازع القوانين .
  
131  جامعة ، أطروحة دكتوراه ، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية ،منير عبد المجيد . د :  في ذلك راجع 

  . ٩٧ – ٩٠ ص ، ١٩٩٢ الإسكندرية ، منشأة المعارف ،الإسكندرية 
132   / Tribunal civil de Nantes : 12 decembre 190  . Rev crit . 1905 . p . 32 .                                                                                      

   . ٢٤٢ ص ،جابر سالم مرجع سابق .  د ،مشار إليه لدي 
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في فرنسا ، ومن ثم فإنه يمكن القول أن المحكمة قامت بتطبيق القانون الفرنسي باعتباره 
 .  قانون محل إبرام العقد 

 .  قانون مكان التنفيذ  : ثانياً
 مكان تنفيذ العمل قبولا وأهمية كبيرة في مجال عقد العمل نظراً لتدخل نون لاقى قا

 باعتباره لعاملالمشرع في كافة دول العالم بتنظيمه بقواعد آمرة تهدف إلى حماية ا
 في هذا العقد وهو العامل ولا تتحقق هذه الأهمية إلا بتطبيق قواعد محل عيفالطرف الض

 . رسون نشاطهم على الإقليم الوطني تنفيذ العمل على العمال الذين يما
 : موقف الفقه ) ١(

 أن تطبيق قانون مكان التنفيذ يستجيب للاعتبارات الآمرة التي يقوم عليها إخضاع والبادي
 علاقات 

الدولة من مصلحة جادة ومشروعة في تطبيق  ولما لهذه ١٣٣ لقانون دولة التنفيذالعمل
ويتكئ هذا القول إلى أن العامل . قانونها حماية للعمال الذين يباشرون أعمالهم على إقليمه 

  الاقتصادية والإنتاج في دولة مكان تنفيذ عقد العمل وبصفة الحياةيكون قد ساهم في 
 فإنه يجب تطبيق قانون  ثمومنخاصة متى حاز ذلك العمل صفة الدوام والاستمرار ، 

مكان تنفيذ العمل ، فوفقاً لما أقرة معهد القانون الدولي في دورة انعقاده في لكسمبورج 
 .  لقانون مكان التنفيذ مل ، من خضوع أثار عقد الع١٩٣٧عام 

 :   موقف القضاء ) ٢( 
يقة مع  الإسناد إلى محل تنفيذ العمل أساسه في كون علاقة العمل ترتبط برابطة وثيجد

 عقد العمل ويكتسب أهمية كبيرة في يمحل أو مكان تنفيذ العمل والذي يمثل مركز الثقل ف
تركيز عقد العمل ، كما ويكتسب هذا  الضابط أهمية كبيرة جداً ،ذلك أن مكان أو محل 

 رب العمل حاضراً متواجد فيه كون أو يعيش فيه العامل عادة ويم هو المكان الذي يقيتنفيذ
أو عن طريق من يمثله ، فضلاً عن أن تطبيق قانون محل تنفيذ عقد العمل يسهل شخصياً 

                                                           
133   . ٧٠٢ ص ،المرجع السابق ...  تنازع القوانين ،هشام صادق . د :  في ذلك راجع 
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 في التنظيم الأمر لعلاقات لمتمثلةفي تحقيق الهدف الذي ينشده المشرع في أغلب الدول وا
العمل ويؤدي إلى وحدة القانون واجب التطبيق على عقد العمل وتحقيق المساواة بين 

  . ١٣٤العاملين في مؤسسة واحدة
 التي يتمتع بها هذا الضابط إلا أنه يمكن توجيه يزات على الرغم من تلك الممأنه ونرى

 دة من الانتقادات إليه ومنها حالة ما إذا تم تنفيذ عقد العمل في أكثر من دولة واحيدالعد
 ب أن يتم إسناد عقد العمل ؟ فإلى قانون أي دولة من هذه الدول يج

 محل ن يكن القضاء الفرنسي المؤيد لإعمال النظرية العقدية واضحاً بصدد تبنيه لقانولم
 . التنفيذ خاصة في مجال التعويض عن حوادث العمل 

 قانون مكان تنفيذ العمل لم يحظ بكثير من القبول لدى القضاء الفرنسي المؤيد كان فإذا
للنظرية العقدية في مجال المسؤولية عن إصابات العمل ، وصدور غالبية الأحكام لصالح 

 محل إبرام العقد ، فإن قضاء بعض الدول قد ذهب إلى إعمال قانون مكان تنفيذ عقد ونقان
 ٢٠ن إصابات العمل ، ففي إنجلترا قضى في العمل في مجال التعويض ع

 بتطبيق قانون مكان تنفيذ العمل على نزاع تتلخص وقائعه في أن عاملة ١٣٥١٩٠٧نوفمبر
  DOuvres"في )  العاملة ( إنجليزية تعمل لحساب ربة منزل فرنسية ، وتقيم المدعية   

 وأثناء قيام المدعية بأعمال –فرنسا  " Calais"  عليها في مدعىفي إنجلترا بينما تقيم ال" 
 ، تم لأصيبت بحادث عم) Calais ( النظافة لصالح المدعى عليها في منزلها الكائن ب 

رفع الدعوى أمام القضاء الإنجليزي، وأثناء نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى تطبيق 
في حالة إصابة العمل التي تلحق بأحد الخدم " فيذ ، وذهبت إلى القول بأنه قانون مكان التن

  " ١٣٦يتم تطبيق قانون مكان تنفيذ العمل

                                                           
134   . ٤١٨ ص ، المرجع السابق ،هشام صادق .  في ذلك د راجع 
135   . ٢٥٠ مرجع سابق ص ، في ذلك دكتور جابر سالم عبد الغفار راجع 
136 " حيث يذكر القاضي                                /    KEKEWICH "   APPliquant cas considerations aux 
circonstances du cas  " –  Present . je suis Davis que laffaire doit etre reglee par la LEXLOCl 
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قضاء الأمريكي بقانون مكان التنفيذ في مجال  الولايات المتحدة الأمريكية ، أخذ الوفي
 . التعويض عن إصابات العمل 

  :   والتنفيذ اختصاص محكمة مكان الإبرام -
تخضع محاكم الجمهورية بنظر "  من قانون المرافعات المصري أن ٣٠ المادة نصت

ذا الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إ
 نشأ أو نفذ أو مكانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزا

 ...." . كان واجبا تنفيذه فيها 
 ظر المصرية بنم للمحاكختصاص على هذا النص فإن المشرع المصري أقام الاوبناء

لتنفيذه أو كان الدعاوى المتعلقة بالتزامات تعاقدية متى كانت مصر محلاً لإبرام العقد أو 
يبدو أن العلة واضحة في عقد الاختصاص لمحاكم الدولة التي يبرم . واجبا تنفيذه بها 

على إقليمها العقد إذ لا شك في تحقيق الارتباط الإقليمي بين موضوع النزاع والدولة التي 
. وهو ذات السبب الذي يبرر اختصاص محاكم دولة مكان التنفيذ . أبرم فيها هذا النزاع 

ويرجع للقانون المصري في تحديد مكان إبرام العقد باعتبار أنها مسألة تخضع لقانون 
القاضي ولا تثور في هذا الصدد صعوبة إذا تم العقد بين حاضرين أما إذا تم العقد بطريقة 

 من القانون المدني ٩٧المراسلة فإن العبرة بمكان علم الموجب بالقبول وفقاً لنص المادة 
 . المصري 

 تأكد هذا الضابط قضائياً من خلال العديد من الأحكام القضائية نذكر منها حكم محكمة وقد
 ، وأيضاً من خلال الحكم الصادر عن ١٩٩٦١٣٧ فبراير ٦النقض الفرنسية الصادر في 

 ، فمن خلال هذين الحكمين تأكد خضوع ١٩٨٢١٣٨ مارس ١٠ في حكمةنفس الم
                                                                                                                                                                                     
SOLUTIONIS" . Rev . Crit 1907 . p . 962 .                                                                   مشار إليه لدى د  .

     . ٢٥٠.جابر سالم عبد الغفار مرجع سابق ص 
137  R . C. I . P 19996 ،P                                                                          :  الحكم منشور في راجع 
504 ،note Georges Droz .  

  . ٢هامش رقم  . ٣٣١هشام أحمد محمود  مرجع سابق ص . مشار إلية لدى  د 
138 .   الحكم منشور في راجع   CLUNT 1983 ،note Dominique HOIIeax                                                                                                          
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 تنفيذ هذه هاالمنازعات المرتبطة بالتزامات تعاقدية لاختصاص محكمة الدولة التي يتم في
ي ينفذ  محكمة الدولة التختصالالتزامات ، وإذا تعددت أماكن التنفيذ في أكثر من دولة ، ت

 .  فيها الالتزام الرئيسي 
 

ي - د عق الاستق ة   ام القاع
 أن تعرضنا لبيان المعايير الشخصية ومدى انطباقها على عقد الاستخدام نتعرض بعد

 محل الإبرام ي لاستخدام المتمثلة فعقدالمدى انطباق المعايير الموضوعية على 
 . والتنفيذ
 المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع لمحاكمعلى اختصاص ا ) ٢ / ٣٠(  المادة تنص

إذا كانت الدعوى متعلقة " على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة بالجمهورية 
 " . بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في الجمهورية 

لم عن الدعاوى المتعلقة  ما يلاحظ على هذا النص أنه قد جاء عاماً فهو يتكوأول
 الصدد ابالتزام نشأ في مصر أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها دون أن يفرق في هذ

وللحديث عن هذه القاعدة وبيان متى . الالتزامات التعاقدية والالتزامات غير التعاقدية 
رض  مصر أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها، ينبغي أن نتعييكون الالتزام قد نشأ ف

للدعاوى المتعلقة بالالتزامات التعاقدية لبيان مدى انطباق هذه القواعد على عقد 
 . الاستخدام 

 
 : الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التعاقدية  : أولاً
 المصرية بالدعاوى المتعلقة بالالتزامات التعاقدية في محاكم الختص للنص المذكور توفقاً

 : حالتين هما
 : أة الالتزام التعاقدي في مصرنش:  الأولىالحالة
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 المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بالالتزامات المتعلقة إذا كان الالتزام موضوع تختص
ويعد الالتزام التعاقدي قد نشأ في مصر إذا كان العقد قد أبرم . الدعوى قد نشأ في مصر 

 بينثير أدنى مشكلة في حالة العقد المبرم وإذا كان تحديد مكان إبرام العقد لا ي. ١٣٩فيها
 العقد المبرم بين غائبين فإن تحديد مكان إبرام العقد مسألة محل ةحاضرين ، فإنه في حال
 . خلاف بين التشريعات 

 فإن المرجع في عدمه، لما كان الأمر يتعلق باختصاص المحاكم المصرية من ولكن
ي، وذلك على أساس أن الأمر يتعلق بتفسير تحديد مكان إبرام العقد هو القانون المصر

 قاعدة من 
  وبالرجوع على أحكام القانون .ية الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرقواعد

المدني المصري المنظمة لإبرام العقود نجد أن المشرع يأخذ بنظرية العلم بالقبول وفقاً 
 . من القانون المدني  ) ٩٧(للمادة 
.  الموجب بالقبوليه علم فذيقد بين غائبين يعد مبرماً في المكان ال ذلك فإن العوعلى
 الموجب موجوداً في مصر لحظة علمه بالقبول اعتبرت مصر محلاً لإبرام كانفإذا 

 المصرية بنظر محاكموبالتالي انعقدا لاختصاص لل. قدي الالتزام التعالنشأةالعقد أو 
د ذلك أن يكون العقد قد نفذ أو كان واجباً الدعاوى الناشئة عن ذلك العقد، ولا يهم بع

  . ١٤٠تنفيذه في الخارج
 

 : إذا كان الالتزام التعاقدي قد نفذ في مصر أو كان واجباً تنفيذه فيها :  الثانية الحالة

                                                           
139   ٣٥٤ بند ٤٣٣ ص ، المرجع السابق ،فؤاد رياض . د :  في نفس المعنى راجع 

، ١٨٣ ص ، المرجع السابق الإشارة إليه  ،إبراهيم أحمد . د .   
  ١٦٢ بند ٢٠١ ص ، المرجع السابق الإشارة إليه ،أحمد عبد الكريم سلامة .  د 

  . ٥٩ بند ، ٤٨٩ ص ، المرجع السابق الإشارة إليه  ،عكاشة عبد العال . د 
140   . ٢٠٢ ص ،أحمد عبد الكريم سلامة المرجع السابق . د :  في ذلك راجع 
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 المصرية إذا تعلقت الدعوى بالتزام تعاقدي نفذ في مصر أو م الاختصاص للمحاكينعقد
كان واجباً تنفيذه فيها ، وبعبارة أخرى إذا كانت مصر هي البلد محل تنفيذ الالتزام 

 .   نفذ فيها بالفعل أو كان تنفيذه فيها لم يتم بعد لتزامالتعاقدي سواء أكان هذا الا
إذا كانت الدعوى تتعلق بعقد استخدام  ذلك ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية وعلى

اتفق فيه على تنفيذ عقد الاستخدام فيها حتى ولو لم يتم التنفيذ بعد ، وذلك على أساس 
في مصر لذلك فإن تسلم المبيع ودفع الثمن  . ١٤١لتزام هي البلد محل تنفيذ الارأن مص

   . ١٤٢يعتبر تنفيذاً للعقد يبرر عقد الاختصاص للمحاكم المصرية
 كان و تعددت الالتزامات المترتبة على العقد ، وكان أحد هذه الالتزامات قد نفذ أوإذا

ص للمحاكم المصرية حتى وأن كانت بقية واجب تنفيذه في مصر انعقد الاختصا
 . ١٤٣الالتزامات قد نفذت أو كان واجب تنفيذها في الخارج

 أن تكون مصر هي البلد محل تنفيذ الالتزام دون عبرة لة إذن طبقاً لهذه الحافالمهم
 . بمكان إبرام العقد أي بمحل نشأة الالتزام التعاقدي 

 بالالتزامات المتعلقة أن عرضنا لحالات اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى وبعد
 . التعاقدية ، بقا لنا أن نبدي الملاحظات التالية ومدى انطباقها على عقد الاستخدام 

 
 بالالتزامات قةيكفي لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بالدعاوى المتعل : أولاً

التعاقدية أن تكون الدعوى متعلقة بالتزام تعاقدي نشأ في مصر أو نفذ أو كان واجب 
فتوافر حالة من هاتين الحالتين كافي بذاته لعقد الاختصاص للمحاكم  . ١٤٤تنفيذه فيها
وقياساً علي ذلك فعقد الاستخدام ليس بعيداً عن هذا المعني وهذه القاعد . المصرية 

                                                           
141   . ٤٩٠ ص ، المرجع السابق ،عكاشة عبد العال . د :  في نفس المعنى راجع 
142   . ١٦٢ بند ٢٠٢ ص ، المرجع السابق ،أحمد عبد الكريم سلامة . د /  في ذلك راجع 
143  بند ٢٠٢ ص ، المرجع السابق ،سلامة . ً وأيضا د ، ١٨٤ ص ، المرجع السابق ،إبراهيم أحمد . د :  في ذلك راجع 

١٦٢ .  
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فينعقد الاختصاص وفقاً لذلك للمحاكم المصرية إذا توفر في العقد حالة من هاتين 
  .لحالتينا

 لهذه القاعدة التي نحن بصددها  قاًختصاص المعقود للمحاكم المصرية وفأن الا : ثانياً
فيستوي أن تكون الدعوى متعلقة بالتزام ناشئ . اختصاص عام يشمل كافة الدعاوى 

 ، وعلى ذلك تنطبق هذه القاعدة ١٤٥عن عقد من العقود المالية مدنية كانت أم تجارية
 دون تفرقة بين العقود المدنية أم اًأيضاً على عقد الاستخدام بما أن النص قد جاء عام

التجارية أو أن تكون الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، كأن تتعلق 
 تنفيذه  أو كان واجباًهاالدعوى بمنازعة في وصية تم إبرامها في مصر أو نفذت في

  . ١٤٦فيها
-  
 ذلك يرى جانب من الفقه عدم اختصاص المحاكم المصرية حتى وإن كانت ومع -

قد أو محل تنفيذه إذا كانت الدعوى تتعلق   بعقار مصر هي البلد محل إبرام الع
 وإلا فالحكم الذي تصدره سوف يكون غير مكفول النفاذ في ،١٤٧كائن في الخارج

 تتمتع بها نإذن فإن مبدأ القوة والفعالية التي يجب أ. الدولة التي يقع بها العقار 
الأحكام القضائية يوجب على القاضي المصري أن يقرر عدم اختصاصه عندما 

  .١٤٨ موضوع الدعوى بعقار واقع في الخارجلقيتع
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ل اني الف   ال
اهات  ةالات ة ال ي ال ة في ت ي   ال

 تق
 

  الأول ال
ة ة ال لإراد لل ي ا   ال

 تق
 . الإرادي الخضوع

 استقرا لرأي لدى الفقه والقضاء بإعطاء الإرادة دوراً هاماً في مجال الاختصاص لقد
القضائي الدولي ، بحيث يمكن للأطراف الاتفاق على قبول ولاية قضاء دولة ما حتى ولو 

 قليميالضابط الإ " لسائدةلم تكن محاكمها مختصة أصلاً بنظر النزاع وفق الضوابط ا
  . لسابقةكما سبق شرحه في الفصول ا " ١٤٩والشخصي

 ما يميز هذا الاختصاص عن الضوابط الأخرى ، هو طبيعته الإرادية المتمثلة في إن
 أو ضمناً الخضوع راحة صخصوم معينة متى قبل اللةإمكانية عقد الاختصاص لمحاكم دو

 الاختياري عن طريق الاتفاق بين الخصوم للخضوع إلى لولايتها ، ويتحقق الخضوع
ولاية قضاء دولة ما بشكل صريح  يحدد في العقد الأصلي موضوع النزاع ، ويمكن أن 

 من قبل الخصوم بحق قريرد في عقد مستقل ويكون على شكل مشارطه ، وفي الحالتين ي
. ازعات كلاً أو جزءاً الولاية لقضاء دولة ما بالنظر في ما ينشأ عن علاقاتهم من من

وبالمقابل يمكن أن يتحقق الخضوع الاختياري بشكل ضمني عندما يقيم شخص دعوى 
أمام محكمة ما ويقبل المدعى عليه المثول أمامها دون أن يدفع الأخير بعدم الاختصاص 

 أن لما الاختصاص القضائي من الناحية الدولية طانعقدقبل البدء في الدعوى  فهنا ي
 محل النزاع ذات عنصر أجنبي ، أي متصفة بالصفة الدولية ، وفي نفس الإطار العلاقة
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يمكن للمحكمة الناظرة في النزاع أن تستنبط الإرادة الضمنية للخصوم في الخضوع 
الاختياري لولايتها القضائية من خلال اتفاقهم على اختيار قانون دولتها مثلاً بالرغم أن 

   . ١٥٠البعض لا يؤيد ذلك
 كان الخضوع الاختياري صريح أم ضمني فيقتضي لانعقاد الاختصاص لمحكمة وسواء

 أو يةدوله ما وفقاً لذلك الخضوع أن يكون بمناسبة منازعات متعلقة بمسائل حقوق شخص
بمعاملات مالية دولية ، وبذلك لا أثر للخضوع الاختياري أذا كان بمناسبة منازعات 

 بمسائل أحوال شخصية أو ة أو المتعلق، بالمسائل العينية متعلقةأخرى مثل المنازعات ال
جزائية ، ألا أن المسائل في الأخيرة في  كل منها ينعقد الاختصاص لمحكمة من طبقة 

ختصاص المحاكم وفقاً لمبدأ الخضوع الاختياري لا ينعقد أصلاً وإنما معينة ، ذلك لان ا
 والاستثناء لا يجوز التوسع فيه ، فحتى ينعقد الاختصاص لمحاكم استثنائيبشكل طارئ و

دولة ما وفقاً لمعيار الخضوع الاختياري أن تكون هناك رابطة جدية ومصلحة مشروعة ، 
ن قبل القضاء المختار ، أي الذي تم الخضوع كما يرى البعض الأخر في نظر الدعوى م

 فقاًلولايته اختيارياً ، فإذا انعدمت الصلة رد المصلحة فسوف لا ينعقد الاختصاص و
 . للمعيار أعلاه  

 الصلة يمكن أن تتحقق من خلال كون الدولة التي تم الخضوع لمحاكمها دولة جنسية وهذه
 أن يتحقق اتصال محاكم مكن ، كما يفيذهو تنأحد الخصوم أو موطنه أو محل إبرام العقد أ

الدولة بالدعوى من خلال كونها دولة قانون العقد النموذجي على التفصيل الذي لاحظناه 
 المختار ، أي أنها دول مشهورة  بتجارة أو خدمات موضوع العقد نفي موضوع القانو

لخضوع الاختياري ولو كما يمكن أن ينعقد اختصاص المحاكم وفقاً لمعيار ا. وقت النزاع 
 القدرة على أن  الم يتحقق اتصالها بالدعوى عن طريق الصلاة المتقدمة أذا كانت له

 في الخارج ، وهذا يتحقق على أن لا تكون هناك محكمة تنفيذتصدر أحكام تنال قوة  ال
 .  إصدار إحكام قابلة للتنفيذ ى بالنزاع وأقدر منها علدوله أخرى مختصة أصلاً
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دت هذه المحكمة فما على المحكمة التي خضع الخصوم لولايتها أن تتخلى عن  وجفإذا
 وإصدار أحكام نزاع الأقدر على الفصل في الدولةالنظر في النزاع لحساب محكمة ال

مضمونه التنفيذ في الخارج ، ولقد اعتمد الاتجاه الأخير الفقه الفرنسي واغلب الفقه 
ونعتقد أنه الأوفق لأنه يزيد من حالات وجود أحكام لها قابلية للتنفيذ عبر . ١٥١المصري

الحدود ، وذلك لان لا قيمة للحكم بدون أن يتمكن من صدر الحكم لمصلحته من تنفيذه في 
 .  الدولة المراد تنفيذه فيها 

 على الخضوع الاختياري أثران الأول جالب للاختصاص والثاني سالب ويترتب
 أذا ترتب عليه تخويل محاكم دوله ما في حالات لم يكن فيها يتحققللاختصاص الأول 

الاختصاص ثابت لها أصلا وهذا سيوسع من اختصاص المحاكم الأخيرة ، كما لو اتفق 
يجلب الاختصاص لحساب المحاكم  الخضوع لولاية القضاء المصري فهنا سلىالخصوم ع
حيث يتحقق من خلال سلب الاختصاص أو نزعه من " الأثر السلبي  "  أما . المصرية 

محاكم دولة ما تكون مختصة أصلاً بنظر النزاع وبذلك سيقلل هذا الأثر من حالات 
 .  لحساب المحاكم التي جلب لها الاختصاص ةاختصاص المحاكم الأخير

حول فيما أذا كانت تشريعات الدول تعترف بالأثرين أم لا ، ذهب جانب  أثير التساؤل وقد
 الوطني ويقرون فقط بالأثر ضاء بالأثر السالب لولاية القلاعترافمن الفقه إلي عدم ا

 عتد لاعتبارات أهمها أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي من النظام العام ولا ييجابيالإ
المقرر بموجب هذه القواعد إضافة إلى حرية بإرادة الخصوم في سلب الاختصاص 

الأفراد في تحريك أعمال السلطة القضائية بواسطة إقامة الدعوى مقيده بالقضاء الوطني 
 العدالة ويعد ذلك عند البعض نتيجة قيقوالأخير أصلح من القضاء الأجنبي على تح

 . طبيعية 
 بالأثر السالب لاختصاص  يذهب الاتجاه الأخر وهو الراجح إلى الاعترافوبالمقابل

القضاء الوطني وعدم التسليم بالاتجاه السالب ينم عن ازدواجية فكيف لا يقر بالأثر السالب 
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للقضاء الوطني ويقر بالأثر الجالب الذي هو سالب للاختصاص بالنسبة للقضاء الأجنبي 
ول  الأثر ين يكون بحسب ما تقتضي العدالة ، وتقدير المحكمة حريرفي حين أن تق

وهذه الاعتبارات هي محل الاعتبار . إمكانية إصدارها أحكام قابله  للتنفيذ عبر الحدود 
 ، دول والتعاون الدولي بين الة المقام وهي تقوم أصلاً على حاجة المعاملات الدوليهذافي 

 المرافعات حيث نمن قانو) ٣٢(وقد اخذ بالاتجاه الأول المشرع المصري في المادة 
 تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخله في "نصت على أن 

كما كان هذا موقف القانون " اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً 
   .  ١٥٢)٣٤(البريطاني في المادة  

 في ١٩٨٨لسنة  ) ٢٤( كما ذهب إلى هذا الاتجاه قانون أصول المحاكمات الأردني رقم 
على أن تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعاوى ولو لم "  منه  ) ٢ / ٢٧( المادة 

 . ١٥٣تكن داخله في اختصاصها  ، إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً 
 أطار موقف المشرع العراقي فقد نظم أحكام الخضوع الاختياري في قانون تنفيذ وفي

 المعدل حيث اخذ بالاتجاه الثاني فاعترف ١٩٢٨لسنة ) ٣٠(أحكام المحاكم الأجنبية رقم 
 بالمقابل انه اعترف بالأثر ني وهذا يع للاختصاص لحساب القضاء الأجنبيلببالأثر الجا

تعتبر " التي نصت على ) ه / ٧( السالب للاختصاص كنتيجة للأثر الأول في المادة 
كون المحكوم عليه قد ... ( المحكمة الأجنبية ذات الصلاحية أذا تحقق احد شروطه الآتية 

ليه قد وافق كون المحكوم ع( نصت على ) و  / ٧(والمادة ) حضر الدعوى باختياره 
ولم تحدد النصوص أعلاه من هو المحكوم عليه )  في دعواه جنبيةعلى قضاء المحكمة الأ

، فقد يكون وطني كما يمكن أن يكون أجنبي وبالمقابل يمكن أن يخضع العراقي باختياره 
إلى ولاية القضاء الأجنبي وبأثر ذلك يترتب أثران الأول سالب لاختصاص القضاء 

 في الدعوى والثاني جالب للاختصاص لحساب رن مختص أيضاً في النظ كااالعراقي أذ
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القضاء الأجنبي ، كما أن موقف القانون العراقي يشير إلى اعتماد الخضوع الاختياري 
 ) ه  / ٧(  في المادة يحالخضوع والصر/ ) ٥ ٧(الضمني في المادة 

احة الخضوع لولاية  أن النصوص التشريعية ضمن الاتجاه الأول لم تمنع صروالحقيقة
 وهذا طنيالقضاء الأجنبي أذا كان النزاع داخل أصلاً ضمن اختصاص القضاء الو

بالنتيجة من الناحية التطبيقية يقر للخضوع الاختياري  بالإثرين وتبقى الخلافات بين 
 .الاتجاهان مجرد خلافات نظرية ليس لها قيمه عمليه على ارض الواقع 

 
 خلال الشرح السابق يتبين لنا أن المشرع المصري والعراقي قد حسما مشكلة كيفية من

تركيز الرابطة العقدية، لكنها لم تحل مسألة الخضوع الإرادي لهذه المحاكم بشكل صريح 
 . وقاطع

 بالنسبة للقانون الأمريكي ، فإن مسألة الخضوع الإرادي والاعتراف بهذا المبدأ ، أما
 والمأخوذ من إصرارا لمحكمة العليا الفيدرالية للولايات المتحدة ، ١٩٠٧ فيرجع إلى عام

حيث اعتبرت هذا المبدأ هو حق للأطراف في اختيار المحكمة المختصة هو من الأمور 
 . التي لا يمكن إنكارها 

 في المادة ٢٠٠٥ عام بالنسبة لاتفاقية لاهاي بخصوص شرط المحكمة المختصة لأما
هو الاتفاق ألحصري بين طرفين أو أكثر وهذين بموجبه يتم ( الاتفاقيةالثالثة من هذه 

تعيين محاكم إحدى الدول المتعاقدة أو محاكم محددة لإحدى الدول المتعاقدة من أجل النظر 
 علاقة تعاقدية معينه ، حتى وإن كانت صوصفي الدعوى التي نشأت أو التي قد تنشأ بخ

، فلو تم تحليل هذا ) ة معينة من الدول المتعاقدة الدعوى أصلاً من اختصاص محاكم دول
النص من هذه  لوجدناه لا يشترط أن يكون هناك رابط بين المحكمة المختارة وبين النزاع 
، لسبب بسيط هو عدم اشتراط هذه الاتفاقية أن تكون المحكمة من بين محاكم الدول التي 

ن محاكم الدول التي تم فيها إبرام العقد أو أن تكو’  بجنسيته قد إليها أحد أطراف العنتميي
أو تنفيذه ، لكون اختيار محكمة معينة  لا يعني بالضرورة  تطبيق قانون تلك المحكمة 
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 ، لسبب موجود هو عدم تأثر الاختصاص القانوني بشرط تعيين المحكمة نزاععلى ال
  . ١٥٤وذلك لاستقلالية شرط المحكمة المختارة من شرط القانون المختار

 ما يميز شرط المحكمة المختصة وفقاً لهذه الاتفاقية هو أن المحكمة صاحبة إن
الاختصاص وفقاً لإرادة الأطراف ، حيث لا يمكن لها أن تتنازل عن الاختصاص في 

  لدعوىنظر ا
 يد ملك لأصحابها ، وأي تقيي عدم اختصاصها ، أضف لذلك أن الخصومة  هبحجة

 قواعدلإرادة الأطراف من خلال عدم الاعتراف بشرط المحكمة المختارة هو يتنافى مع 
 إلى سهولة في تنفيذ الحكم بعد صدوره من قبل يؤدي الذيالعدالة ومبدأ سلطان الإرادة ، و

  . ١٥٥المحكمة المختارة
 ما جاء في اتفاقية بروكسل الأوربية الخاصة بالاختصاص القضائي والاعتراف أما

 ىالفقرة الأول ) ٢٣(  في المادة ٢٠٠١ لسنة ٤٤بالأحكام الأجنبية في المسائل المدنية رقم 
 إليها ر في اتفاقية لاهاي المشاء تعريفاً مقارباً لما جادي، حيث عرفت الخضوع الإرا

طرفي العقد في حال كون أحدهما أو كليهما مقيماً في إحدى دول يحق ل: ( وذلك بقولها 
الاتحاد الأوربي ، أن يتفقا على إخضاع النزاع القائم أو المحتمل قيامه لمحكمة أو محاكم 

 الأوربي ، يجب على المحكمة المختارة أن تمارس الاختصاص دإحدى دول الاتحا
 التنازل وزا اختصاصاً صريحاً لا يجالقضائي ، حيث يعد اختصاص المحكمة المختارة هن

 ) . ١٥٦ محكمة أخرىصالحعنه ل
 قد الاتفاقيات لاهاي نلاحظ أن هذه اقيةف ومقارنته بتعريف اتف خلال هذا التعريفمن

منحت إرادة الأطراف في عقد الصلاحية  المطلقة في اختيار محاكم أي دولة بغض النظر 

                                                           
154   . ١٤٧ ص ، مرجع سابق ، فقه المرافعات الدولية ،أحمد عبد الكريم سلامة . د :  في ذلك عراج 
155  مكتبة دار الثقافة ، الجزء الأول ، القانون الدولي الخاص الأردني المقارن ،ممدوح عبد الكريم حافظ :  في ذلك راجع 

  . ٢٥٨ ص ، ١٩٩٨ عمان ،للنشر والتوزيع 
156  الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية ومسألة ،هشام شعبان :  في ذلك راجع 

  . ١٦٠ ص ، ٢٠٠٨ عام ، جامعة الإسكندرية ،دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق 
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 بينهما وبين النزاع رابطة جدية ، أو إن كانت الدعوى داخلة أصلاً ضمن نعن ما إذا كا
لرغم من هذه الصلاحية الممنوحة للأطراف ، اختصاص محاكم دولة معينة بذاتها ، فعلى ا

 المحاكم المختارة من ضمن محاكم إحدى ذه شرطاً هو أن تكون هاشترطتإلا أنها قد 
الدول الموقعة على الاتفاقية ، والعلة في هذا الشرط تكمن في التسهيلات التي تقدمها هذه 

 .   الصادرة من المحاكم في هذا الخصوصحكام سهولة تنفيذ الأإلىالاتفاقيات ، إضافة 
 

 ما جاء في القانون التركي ، فقد أورد نصاً مفصلاً حول مبدأ الخضوع الإرادي في أما
 والتي جاء ٢٠٠٧لسنة  ) ٥٧١٨(  الدولي الخاص التركي رقم قانونمن ال ) ٤٧( المادة 
لارتباط الإقليمي في حال عدم اختصاص المحاكم التركية في نظر الدعوى بسبب ا( فيها 

فإنه يحق للأطراف أن يتفقوا على إخضاع النزاع لمحاكم دولة أجنبية ، ويعد الاتفاق نافذاً 
 التركية باختصاصها في المحاكمفقط في حال تثبيته في العقد كتابة ، لكن بشرط عدم دفع 

فتعد  ، عنظر الدعوى ، أما في حالة رفض المحكمة الأجنبية المختارة النظر في النزا
فهذه المادة هي إشارة صريحة في هذا ) المحاكم التركية هي المختصة بنظر النزاع 

 للأطراف لزام إلى عدم الإة أنه إشاركما بمبدأ الخضوع الإرادي والتعريف بيه ، لقانونا
 جدياً ، لكن اشترطت لصحة هذا اًبأن تكون المحكمة المختارة مرتبطة بالنزاع ارتباط

 .   الإقليمي للمحاكم التركية الاختصاص الدعوى غير متعلقة بتكونالاتفاق بأن 
 : الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية المبني على الخضوع الاختياري  : ثانياً
 استقرار الفقه الغالب على أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي تعد مرتبطة بالنظام رغم

مور ، استبعاد أي دور لإرادة الأطراف العام مما يترتب عليه ، وفقاً للمنطق العادي للأ
إلا أن هذا الأمر آثار خلافاً فقهياً فبينما ذهب البعض . في تعديل قواعد هذا الاختصاص 

 ، ذهب البعض قضائي أي دور لإرادة الأطراف في تعديل قواعد الاختصاص النفيإلى 
ينه وشروط  ذلك وقرروا منح الأطراف هذا الحق ولكن قيدته بحالات مععكسالأخر 

 . محددة ، كما لو كان هذا التعديل جالباً لاختصاص القاضي الوطني 
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 التقليل جاء هدف واضعي اتفاقية بروكسل متفقاً مع أنصار الاتجاه الثاني ، وحاولوا وقد

 تحديد جهة الاختصاص القضائي في بعض ي من دور إرادة الأطراف فعبقدر المستطا
 في ما يتعلق  للطرف الضعيف خاصتاًحمائيالهدف الالعقود وذلك لأنها تتعارض مع 

 . بعقود العمل وأيضا على سبيل المثال في مجال عقد التأمين 
 جهة الاختصاص القضائي محددا بشروط معينة أو حالات ديد حق الأطراف في تحفكان

 أضيفت حالتان أخرتين ١٩٧٨و بعد انضمام  بريطانيا لهذه الاتفاقية عام .  معينة 
 من هذه ١٢اختصت المادة . ت الاختيار الإرادي لجهة الاختصاص القضائي لحالا

  تحديدالاتفاقية ب
 :  الدولي للمحاكم المصرية الاختصاص

 الجمهورية متختص محاك" من قانون المرافعات الحالي على أنه  ) ٣٢( المادة تنص
ابقة ، إذا قبل ،   للمواد السطبقاً لم تكن داخلة في اختصاصها و ولدعوىبالفصل في ال

 " . الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً 
 ضابطاً لاختصاص دها النص أن المشرع قد اتخذ من أرادة الأطراف وحهذا من يتضح

فالأصل هنا أن الدعوى لا تدخل في اختصاص المحاكم المصرية . المحاكم المصرية 
في قانون لعدم توافر أي ضابط من ضوابط الاختصاص التي نص عليها المشرع 

 ، غير أن أرادة الطرفين قد اتجهت إلى عقد الاختصاص بهذه الدعوى للمحاكم المرافعات
   ١٥٧.المصرية

 
 النص عامة ، ومن ثم يمكن القول باختصاص المحاكم المصرية بناء اغة جاءت صيولقد

على ضابط الخضوع الاختياري أياً كان نوع الدعوى ، أي سوا أكانت الدعوى متعلقة 
                                                           
157   . ٥٣ ص ، المرجع السابق  الإشارة إليه  ،إبراهيم أحمد . د : في نفس المعنى راجع /  

 ١٦١ ص ، ١١٣ بند ١٤٥ – ١٤٤ ص ، المرجع السابق ،أحمد عبد الكريم سلامة .  د ،ومع المزيد من التفاصيل راجع 
  . ١٢٧ بند ،
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 كانت نيةالعينية ، مدبمسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، أو مسألة من مسائل الأحوال 
  . ١٥٨أم تجارية

 دعاوى يستثنى من ذلك سوى الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج فهذه الولا
عقار ولا تدخل في اختصاص المحاكم تدخل في اختصاص المحكمة الواقع في دائرتها ال

 .  المصرية حتى وإن ارتضى الخصوم ذلك 
 هذا الحل إلى نفس الاعتبارات التي أشرنا إليها عند تناولنا الاستثناء المتعلق ويرجع

 على القاعدتين المنصوص د واقع في الخارج والواربعقاربالدعاوى العقارية المتعلقة 
  . ١٥٩ بيانهمالفالسا ) ٢٩(و ) ٢٨(عليهما في المادتين 

 يكون قبول الخصوم لاختصاص المحاكم المصرية صريحاً ، كما قد يكون ضمنياً ، وقد
ويكون القبول .  قد سوى بين القبول الصريح والقبول الضمني ولم يفرق بينهما رعفالمش

 على اختصاص المحاكم ع موضوع النزالعقدصريحاً إذا اتفق الأطراف صراحة في ا
 . منازعات الناشئة عنهالمصرية بال

 قام برفع الدعوى أمام المحاكم المصرية إذا القبول الضمني فيتحقق من جانب المدعي أما
، ومن جانب المدعى علية إذا رفعت عليه الدعوى أمام هذه المحاكم فحضر ولم يدفع بعدم 

 . ١٦٠اختصاصها في بداية التقاضي

                                                           
158  المرجع ،محمد كمال فهمي .  د ، ١٩٦ بند ٧٣٥ – ٧٣٤ ص ، المرجع السابق ،عز الدين عبدا  . د :  في ذلك راجع 

 المرجع السابق ،هشام صادق .  د ، ٥٣ ص ، المرجع السابق ،إبراهيم أحمد .  د ، ٤٧٣ بند ٦٣٩ – ٦٣٨ ص ،السابق 
 ،حفيظة الحداد  . ، ١٠٦ بند ١٣٦ – ١٣٥ ص ، المرجع السابق ،أحمد عبد الكريم .  د ، ٣٤ بند ١٢٧ – ١٢٦ ص ،

  . ٩٠ بند ٩٢ – ٩١ ص ،المرجع السابق 
159   . ٧٣٧ ص ،  السابق الإشارة إليه عز الدين عبدا   المرجع. د :  في ذلك راجع 

، ١٣١ ص ، المرجع السابق الإشارة إليه  ،هشام صادق .  د ، ٩٢ ص ، المرجع السابق ،حفيظة الحداد .  د   
  . ١٢٦ بند ١٦١ – ١٦٠ ص ، ١٤٤ ص ، المرجع السابق ،أحمد عبد الكريم .  د 

160  المرجع ،محمد كمال فهمي .  د ، ١٩٦ بند ٧٣٦ – ٧٣٥ ص ، المرجع السابق ،عز الدين عبد الله . د :  في ذلك راجع 

  . ٦٣٩ ص ،السابق 
. ومع مزيد من التفاصيل راجع ٥٤ – ٥٣ ، المرجع السابق ص ،إبراهيم أحمد .  د   

.  وما بعده ١٢١ وما بعدها بند ١٥٣ ص ، المرجع السابق ،أحمد عبد الكريم سلامة .   د   
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 حالة غياب المدعى عليه فإنه يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها من وفي
تلقاء نفسها طالما أن الدعوى لا تدخل أصلاً في اختصاصها طبقاً للضوابط الأخرى 

 ) ٣٥( وهذا هو ما نصت علية صراحة المادة . المنصوص عليها في قانون المرافعات
حضر المدعى عليه ولم تكن الجمهورية مختصة  لم يإذا"  بقولها لمرافعاتمن قانون ا

  " . سهابنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نف
 ذلك يرجع إلى أنه من غير الممكن أن يحمل غياب المدعى عليه وعدم حضوره وأساس

   . ١٦١على أنه قبولاً ضمنياً لاختصاص المحكمة بالدعوى المرفوعة علية
 أن إلزامه بالحضور للدفع بعدم الاختصاص فيه إرهاق له ، ولا سيما وأنه من كما

 . المفترض أنه متوطن أو مقيم بالخارج 
 غياب المدعى عند نظر الدعوى فلا يعني عدم قبوله، إذ أن في إقامته الدعوى أمام أما

 المحاكم المصرية ما يدل على قبوله اختصاصه
ي ةتق   القاع
 :    للخضوع الإرادي  بالنسبةثالثاً

 : من قانون المرافعات الحالي على أنه  ) ٣٢(  تنص المادة 
تختص المحاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً " 

  " . ضمناً الخم ولايتها صراحة أو لللمواد السابقة ، إذا قب
اد وحدها ضابطاً لاختصاص المحاكم  من النص أن المشرع قد أخذ من إرادة الأفريتضح

ولقد جاءت صياغة النص عامة ، ومن ثم يمكن القول باختصاص المحاكم . المصرية 
 نوع الدعوى ، أي سواء كانت نالمصرية بناء على ضابط الخضوع الاختياري أياً كا

و  الأحوال العينية ، مدنية كانت أائل الشخصية أو مسألة من مسالمتعلقة بمسائل الأحو

                                                           
161 ، ٥٤ المرجع السابق ص ،إبراهيم أحمد .  د ، ٧٣٦ ص ،المرجع السابق . عز الدين عبد الله . د :  في ذلك راجع    

. ومع مزيد من التفاصيل ، ١٢٩ المرجع السابق ص ،هشام صادق .  د   
.  وما بعده ١٢٤ وما بعدها بند ١٥٨ ،   المرجع السابق ص ،أحمد عبد الكريم سلامة .  د   
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 العامة التي نص عليها القانون والتي تشمل  في طياتها قاعدةوبناء على هذه ال. ١٦٢تجارية
وز للأطراف  على عقد الاستخدام ويجضاًعقد الاستخدام وبالتالي تطبق هذه القاعدة أي

تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن عقد الاستخدام بناء على هذه القاعدة 
 . العامة 

 المتعلقة بعقار واقع في العقارية لم يستثني المشرع من الخضوع لها سوى الدعاوى حيث
 تدخل فهذه الدعاوى تدخل في اختصاص المحكمة الواقع في دائرتها العقار ولا. الخارج 

  .   ذلك حتى وإن ارتضى الخصوم يةفي اختصاص المحاكم المصر
 
 

اني ال   ال
ز لقان القاضي ال ال  ن ال

 :  وتقسيم تمهيد
 الدول على اختصاص محاكمها بناء على فكرة السيادة وفقاً لمعايير ترتبط بهذه دائبة

الفكرة فمنها المعايير الشخصية  مثل جنسية أو موطن المدعى علية وأخرى موضوعية 
مثل محل إبرام موضوع الدعوى أو الخصومة وظل هذا الأمر لفترات طويلة في تحديد 

ل محجوز لهذا القضاء ، إلا أن فقه القانون  كمجايحالات الاختصاص القضائي الوطن
 التي تطورات أصبحت لا تستجيب واليديةالدولي الخاص قد رأى أن هذه النظرة التقل

 .  الخاصة الدولية ملاتحدثت في ساحة المعا

                                                           
162 ، ١٩٦ بند ٧٣٥ – ٧٣٤ ص ، المرجع السابق ،عز الدين عبدا  . د: أنظر  في نفس المعنى /    

، ٤٧٣ بند ٦٣٩ – ٦٣٨ ص ، المرجع السابق ،محمد كمال فهمي .  د   
، ٥٣ ص ، المرجع السابق ،إبراهيم أحمد .  د   

  ، ٣٤ بند ١٢٧ – ١٢٦ ص ، المرجع السابق ،هشام صادق .  د 
  ، ١٠٦ بند ١٣٦ – ١٣٥ ص ، المرجع السابق ،أحمد عبد الكريم . د 

  . ٩٠ بند ٩٢ – ٩١ ص ، المرجع السابق ،د حفيظة الحداد 
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 النظر إلى دور إرادة الإفراد في أن تتدخل وتحدد جهة الاختصاص القضائي بدأ هنا ومن
 قانون الإرادة " على المعاملات بيقحال في تحديد القانون واجب التطلمعاملاتهم كما هو ال

 .  أعطى للأطراف الحق في اختيار القانون الذي يطبق على عقدهمالذي" في العقود 
 الفقهية تتردد في تحديد الاختصاص القضائي الذي يتم بناء على إرادة ء الآراوبدأت

الخصوم وتلقفت بعض التشريعات هذا الأمر وقننته في تشريعاتها الداخلية  وهو ما أطلق 
 .عليه الخضوع الإرادي

 الدولية وتغير جارة من أزمات في مجال التحدث المجتمع الدولي ، وما عة طبيفتغيير
 إلى تغيير العديد من المفاهيم ، فلم يعد تحدي الحرب هو الحدي الوحيد طبيعتها ، أدت

كما كان سابقاً ،فالدول اليوم تجد نفسها أمام تحديات تضع على المحك سيادتها وهذه 
 التحديات ليست موجهة فقط للدول

 السيادة التي  بدأت تضعف فعلياً ، بل إلى منظومة قواعد القانون الدولي ومؤسساته ذات
ولذلك .  مفهوم السيادة في العلاقات الخاصة الدولية وتحولالعامة في المجتمع الدولي  

قبل البدء في بيان المجال المحجوز للقضاء الوطني وبيان أنواع الاختصاص القضائي 
 مفهوم سيادة الدولة بين مفهومها التقليدي وتحول مفهوم السيادة انالدولي ، سنقوم  أولاً ببي

 :  علي النحو التالي وع الخاصة الدولية وسنتناول ذلك في ثلاث فرفي العلاقات
 .والحداثة ةسيادة الدولة بين التقليدي:  الأول المطلب
  . الارتباط:  الثاني المطلب
 . التلازم التشريعي والقضائي :   الثالث المطلب

 
ل   الأولال

ادة قلس ولة ب ال اة ال  ةث وال
 فكرة السيادة والاعتراف بها للدول من المبادئ المتفق عليها في ميثاق الأمم المتحدة تعتبر

" السيادة"كما يرتبط ظهور مبدأ . والاتفاقيات الدولية التي تصب في ذات الصدد 
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)sovereignty ( في قانون الأمم )( مع ظهور الدولة القومية ) القانون الدولي العام
التي أنهت حرب  ) westpnalia،1648( معاهدة وستفاليا في أوربا بعد ) الحديثة 

باعتبار " سيادة الدولة " فهذه المعاهدة أقرت مبدأ . الثلاثين عاماً الدينية في القارة الأوربية 
 ارسةهذه السيادة هي سلطة الدولة العليا والمطلقة على إقليمها ، أي حق الدولة في مم

دون  ) (national territory ( خل إقليمها القومي  داواختصاصاتهاوظائفها وصلاحياتها 
 .١٦٣تدخل من أية دولة أخرى

 ، حيث رأى دة فقد واجهت فكرة السيادة التقليدية منذ نشأتها العديد من الانتقادات الشدي
 ة وفي مقدمتهم الفقيه ليون ديجي إن معيار السيادة خاطئ من الناحي١٦٤بعض الفقهاء

                                                           
ادة ت و163 اق الأم ال ) ١/ ٢(  ال ة الأم اعلى ةم م ة أن ه م ل ادة :  " تق اواة في ال أ ال على م

ائها  ع أع ة " ب ج ا ت الفق ادة ) ٧(،  غ " م نف ال اق ما  ا ال ة " ل في ه خل " للأم ال أن ت
ائل ه ال ل ه ا م ض ع اء أن  ي الأع ق ه ما  ولة ما ، ول  اخلي ل ان ال ل ي ت م ص ال و ال نفي ال  ن

ا ال اق ، على أن ه ا ال ل  ه ع ألأن ت ا ل ال اردة في الف ع ال اب الق ل ب ت  .   لا 
انراجع 164 س في القان ) . " ٢٠١٠( ، ع ال /  عل ولنال اني "  العام ي ال اب ال عاص " ال ولي ال " نالقان ال
زع ١.  قافة لل وال ان دار ال ام ، ع ار ال ادة .  الإص ار ال لاء الفقهاء أنه  إرجاع  م نح ي ه

ة  اب الآت ة للأس ن ة القان اح ئ م ال  : خا
ولة – ١ ة ، ففي داخل ال ل ع ل اص العام وأنها لا ت ة الاخ ة صاح ل ولة هي ال أن ال ل   أعلى ن أنه مع ال

ف  لقة ال أنها م ل  ل . ، لا  الق اها ، و ة هي إسعاد رعا ق غا لة ل ا وس ة في ذاتها ون ولة ل غا فال
ف إلي  ه فاتها  أن ته ض ات  .  الغ

ان ال-٢ ة ، فلا لاقاتع أما في م ول د أك م دولة ذات  ال لا وه وج ا م ر ش ة لأنها تق ه ال ل ه ً ق ً
ة ، إذ هي  ول ان العلاقات ال ف في م لقة ال ولة ل م ولي ، فال ني واح وه القان ال ام قان ادة على ن نس

وض ع ولي ال ه مف ع للقان ال اء على لىنت ول ب فات ً ال دا على ت رد ق ارات تعل على إرادتها وال ي ًاع
ول ، و علاقاتها مع ال ة ولال ول ات ال ج .  الأخ ومع اله اضح أنه ل ت ان م ال ولي  أة القان ال نوم ن

ان العلاقات ة في م ف  ل ال عي أنها ت ولي أو ت ع للقان ال ف ال ر أنه ت ي في ندولة تق ة ، ح ول  ال
اء إلى تف  قفها ع  الال اول ت م الفة ت ول ال ان ال ولي  اع القان ال ها ق لف ف ي خ ال ال نالأح

ا القااعق ها نن ه اد إل  .  والاس
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 المطلقة ليست الأساس الذي يجب أن تنطلق منه القواعد سيادة  وأن فكرة الالقانونية
 انتقاداته الحادة في معظم ليوجهالقانونية الدولية ، ومن ثم جاء الفقيه الفرنسي جورج سل 

 لنظرية السيادة وخصوصاً في مقالة المنشور في ةكتاباته قبل الحرب العالمية الثاني
لدولي والمعنون بنقد نظرية الأعمال الوطنية في القانون الدولي ، الدورية العامة للقانون ا

 الدولي متأثراً بأفكار زميله انون في الق١٦٥ مؤسسي النظرية الاجتماعيةرأسوكان علي 
 ولم يتوقف نقد مفهوم السيادة ،١٦٦السابق إميل دوركهايم مؤسس علم الاجتماع الحديث

 حيث حاول وسو الفرنسي شارل رالفقيه لكالمطلقة عند جورج سل بل و شاركه في ذ
الأخير إعطاء أبعاد قانونية محددة لنظرية الاستقلال ليكون هذا الأخير مصطلحاً قانونياً 

ية من بعد انهيار  تسارع النقد لمفهوم السيادة التقليدوقد١٦٧بديلاً عن مصطلح السيادة
الاتحاد السوفيتي وظهور ما سمي آنذاك بالنظام العالمي الجديد ، الذي أدى إلى العديد من 

 تحت مظلة التدويل أو العولمة فةالتدخلات الدولية في الشأن الداخلي للدول لأسباب مختل
أن أو غيرها ، بحيث تم إخراج هذه المسائل بحكم واقع المجتمع الدولي من إطار الش

 لأمرالداخلي للدول إلى الإطار الدولي ، وجعل اختصاصها مناطاً بالمنظمات الدولية ، ا
 .  التقليدية لسيادة بهذه المساسالذي أدى بالضرورة إلى ا

 معيار واضح يتم الاعتماد عليه للتمييز بين ما يدخل ضمن اختصاص جود عدم وإن
وسيادة الدولة من عدمه ، فما كان بالأمس يعرف أنه من سيادة الدولة أصبح اليوم على 

                                                                                                                                                                                     

ر ال-٣ ف مع ال ادة لا ت ة ال لا ع ذل ف ولي ومع ميً وف اع ااولةن للقان ال ة  إخ ل ول ل ل
اتا اد ل ام الاق اعي وآخ لل ام الأم ال ة ، مع إقامة ن ول خل القان اًوهي أ.  ال ن لا ت مع ت

ولي  ان –ال اها –ق ع  تق حق الإن عا ولة ب  .  في علاقة ال
ي راجع 165 ولي العام  ) " ٢٠٠٩(  عام ، وصلاح ال راسة القان ال مة ل ة ، م" نمق ة الع ه عة دار ال  ، م

  . ٦٨٥ص 
ات في 166 اض ان "  راجع في ذل م ة وحق الإن ل راسي " قالع ل ال ان الأردن خلال الف قجامعة ال الأوس ، ع

في   . ال
اني "  روس ، شارل راجع 167 ل ال ولي العام ، ال   ) . ١٩٧٢( عام " نالقان ال
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خلاف ذلك ، ليس لشيء وإنما لدواعي واحتياجات التطور السريع غير المسبوق الذي 
 لحياة وأغلب ميادين اختصاصاتالايشهده القانون الدولي حيث أصبح يتدخل في كل 

القانونية سواء الدولية أو الداخلية ، الأمر الذي جعل من شعرة معاوية هي الخيط الرفيع 
" الفاصل ما بين سيادة الدولة وما يخرج عن هذه السيادة إلى ما يعرف اليوم بظاهرة  

 تنجرف ر تقيد سيادة الدولة حيث تجد نفسها دونما تشعبوهذه الأخيرة بلا ري " ١٦٨التدويل
نحو واقع ملموس وحقيقي بدأ يفرض نفسه في أن سيادة الدولة في بعض المسائل قد شُلت 
داخلياً بحيث انتقلت هذه السيادة إلى أن تمارس من قبل أشخاص القانون الدولي دون 

 التي تُعنى بهذه المسائل التي  حيث قد تصبح هذه المنظمات الدولية والهيئات هيالدولة
  . ١٦٩كانت تمارسها الدولة سابقاً بحكم كونها صاحبة السيادة المطلقة على الإقليم

 الرغم من أن جوهر مفهوم السيادة كما أقرته معاهدة وستفاليا لم يطرأ عليه أي وعلى
تغيير يذكر منذ تلك المعاهدة ، إلا أن مجال ومدى وحدود السيادة هي التي خضعت 

 عشر ، عصر انبعاث التاسعر و الزمن ، فخلال القرنين الثامن عشرللتطور والتغيير عب
الدولة القومية ، لم تقبل الدول بأي قيد على سيادتها ، فمارست سلطة مطلقة دون أي قيد 
أو حدود داخل إقليمها الوطني ، غير أن هذا الموقف بدأ يتغير بعد النصف الثاني من 

قيود  بعض الدولي،القرن العشرين ، فالدول بدأت تقبل ، من أجل صالح المجتمع ال
والحدود على تصرفاتها الداخلية والخارجية ، فأخضعت بعض صلاحياتها السيادية لبعض 
القيود ، وتم ذلك إما بحكم المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية ، أو بحكم قرارات المنظمات 

                                                           
168 /  
قلإن 169 ه ال لقة وف ال ولة ال ادة ال ألة س ه ال في م ل على إقل ار ال ولة ح الاح ي ال ع  ا 

ا رق ولا  ها دون ة احوشع عاص ال ي إلى ف ي ال ه ال ال ادة ول الأخ  ه ال ادة على ه اقع ل  ب
ه ال ه ح ل تع ه ض نف ف أ  ات ب غ ه العال م م ه ل فق على ادةما  ال  لقة بل على الأغل لا ت  م

ه ال ى أن ه ع ة  ول ات ال ات والاتفا عاه ص ال د الأوراق أو في ن م مات وأص م ور ال ص مع م
ا على ور  قح ً. 
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، أو بمقتضى قرار ذاتي منها ، ونتيجة لذلك لم تعد ) العالمية أو الإقليمية ( الدولية 
 . التي تتمتع بها الدولة مطلقة السيادة 

العمالية والإقليمية ، السياسية والأمنية (  نشوء المنظمات الدولية بجميع أنواعها ولعل
وتطور العلاقات بين الدول والمتغيرات المصاحبة للعولمة وثورة ) والمتخصصة 

حيات التكنولوجيا هي التي حتمت تكييف مبدأ السيادة وبالتالي تقييد الحقوق الصلا
 .  الدولي تمعوالوظائف السيادية للدولة بما يكفل مصالح المج

 لم يعد التدخل في الشؤون الداخلية للدولة أمراً غير مشروع ، كما كان في الماضي وبذلك
 للدولة التي داخلية نواحي الشؤون الز أبرومن. ، بل أمراً جائزاً تبرره الحقائق الراهنة 

قة الدولة مع رعاياها خاصة في مجال حقوق الإنسان طالها التدخل الدولي هي علا
 . والحريات العامة ، والسياسات المالية والاقتصادية والإدارية للدولة 

 والتي تحد من – في ميثاق الأمم المتحدة أبرز مظاهر التدخل في شؤون الدول نجد
المنظمة  الذي جعل صلاحيات واختصاصات هذه –السلطات والصلاحيات السيادية للدول 

تشمل بالإضافة للنواحي السياسية والأمنية المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ونجدها أيضاً في . وغيرها التي كانت تعتبر تقليداً من صميم الاختصاص الداخلي الدولي 

 والمنشئة للاتحاد ١٩٩١الموقعة في عام   ) Maastricht Treaty  ( استرختمعاهدة م
 والمعاهدات المعدلة لها ، والتي أنشأت مؤسسات اتحادية فوق المؤسسات الأوربي ،

 تعدوكذلك نجدها في نظام المحكمة الجنائية الدولية حيث لم . الوطنية للدول الأعضاء 
الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول المصدقة لهذا النظام أو غير المصدقة له ، ذات 

 .  ، أي أن لهم حصانة في داخل دولهم وليس خارجها  جرائم دوليةابهم حال ارتكفيشأن 
 الدولي على الرغم من م من ذلك أنه يمكننا القول بأن التطورات الراهنة في النظاونخلص

. أنها قد قلصت من السلطات والوظائف التقليدية للدولة ، إلا أنها لم تأت على السيادة 
عباً بسبب القيود والضوابط صحيح أن السيادة تواجه في الوقت الحاضر وضعاً ص

والشروط التي تفرض على الدول في ممارسة سيادتها ، إلا أنها بقيت على اعتبار أنها 



 111

 الدولية لخاصةورمت بظلالها على العلاقات ا . لأداة ضرورية لتنظيم العلاقات بين الدو
 معتتماشى بشكل مبالغ فيه لذا قد حان الوقت لتغيير النظرة التقليدية لفكرة السيادة ل

التغيرات التي حدثت في المجتمع الدولي بشكل عام والعلاقات الخاصة الدولية بشكل 
 .  خاص 

 
ل انيال   ال

ا  الارت
 بينا في ما سبق عرضه من أجزاء في هذا البحث ، أن هناك مبادئ عامه تبنى عليها لقد

 للمحاكم الوطنية ، وجدير بالذكر أن الاختصاص الدولية القضائية تالمعايير والاختصاصا
القضائي أما يكون اختصاصاً أصلياً يقوم على معايير إقليمية أو شخصية ، أو تكون هذه 

 طارئة ، كالخضوع الإرادي للمحاكم ، أو الارتباط في الدعوى تالمعايير والاختصاصا
 . أو الإجراءات الوقتية والمستعجلة 

قتيه ومستعجلة لحفظ الأموال والحقوق كطلب وضع الحجز  تدابير وتحفظات ووهى
الاحتياطي ، أو تعيين حارس قضائي ، أو تقرير نفقه مستعجلة ، فرغم عدم اختصاص 

 ألا أن المحكمة تختص تمحكمه الدولة بنظر الدعوى الأصلية التي تتطلب هذه الإجراءا
اية استبقيه للحقوق أي باتخاذ هذه الإجراءات التي تخدم الدعوى الأصلية وتوفر حم

  . ١٧٠تحفظها من الزوال ، وتضمن للمستفيدين منها استمرار الانتفاع بها في ما بعد
 أن محاكم الدولة تختص بالدعاوى المرتبطة لعالم المقررة في معظم بلدان ائ المبادومن

 بنزاع ختصأي بمعنى إذا كانت محاكم دولة معينة ت. بالدعوى الأصلية المرفوعة أمامها 
 الفرعية المرتبطة الدعاوىمطروح أمامها بصفة أصلية فيكون لها أن تنظر بالمثل في 
 . ١٧١بهذا النزاع ولو لم تكن هذه الأخيرة مما يدخل في ولايتها أصلاً

                                                           
اوود .  د راجع 170 اب –غال ال جع ال   . ٢٨٤ ، ٢٨٣ ص – ال
اب .  د راجع 171 جع ال اص ، ال ولي ال ام علي صادق ، دروس في القان ال   .  ٣٦١ ص ،نه
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 يظهر من خلال الصور التي يمر بها هذا الارتباط من وحدة في السبب أو في وهذا
 . ١٧٢الموضوع أو في الخصوم بين الدعويين

 أن محكمة موضوع الدعوى الأصلية هي التي تنظر في هذه المسألة الفرعية وتفصل أي
فيها تبعاً للدعوى الأصلية ، وهذا في حقيقة الأمر هو تسهيل الأمور للخصوم ، لكون ذلك 

 رفع دعوى جديدة أمام محاكم دولة أخرى ، ومع هذا فإن محاكم الدولة مشاقةيجنبهم 
المختصة بالنظر في الدعوى الأصلية ، تكون هي الأقدر على الفصل في الدعوى 

 المنازعات ذات العنصر الأجنبي دون أن يكون في فيالمرتبطة بها ، مما يحقق العدالة 
 . ١٧٣ بسيادة الدولةساسذلك م

الارتباط تمنع تعارض الأحكام التي (  هذه القاعدة أي ن من جهة أما من جهة ثانية فإهذا
تصدر في الدعوى الأصلية ، وكما تمنع تعارض الأحكام الصادرة بخصوص الدعوى 

  . ١٧٤ سهولة في التنفيذ بالإضافة إلى الاقتصاد في النفقاتإلىالمرتبطة ،وهذا يؤدي 
 هذه المبدأ لا يعمل بيه إذا دفع أحد الخصوم دعوى خصمه أن أنه يجب أن نذكر هنا إلا

 أجنبية والسبب في رفض الدفع في هذه الحالة هو ما حكمةبسبق قيام الدعوى ذاتها أمام م
 . ١٧٥يتمتع بيه قضاء كل دولة من استقلال قضائي تام تجاه محاكم الدولة الأخرى

 خلال كل ما تقدم يجب أن نلاحظ أن الدعوى العارضة إذا ما رفعت أمام محكمة فمن
 النظر في هذه الدعوى ، ولا تقرر إحالة هذه فضدولة أخرى ، فإن هذه المحكمة لا تر

الدعوى العارضة إلى محكمة الطلب الأصلي في دولة أجنبية ، وذلك بسبب استقلال 
 قانون { ل ، وعلى سبيل المثاالأخرىل القضاء في كل دولة عن القضاء في الدو

 منه لا يمكن تنحية ) ٣(المرافعات الايطالي في المادة 
                                                           

ع راض ،.  د راجع  172 اد ع ال  ف
ة راش ، م.  د  جع ساب ، ص  فيجسام اص ، م ولي ال   . ٢٦١ن القان ال
جع ساب ، ص  س علي  رسراجع 173   . ٦٩ل ، م
جع ساب ، ص .  د اجعر 174 اشة محمد ع العال ، م   . ٤٢٦ع
جع ساب ، ص راجع 175 اني ، م ل   . ٣٩٣ ماج ال
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 لقيامها ، أو لقيام دعوى مرتبطة بها لدى قاضي ى الايطالي عن الاختصاص بدعوالقضاء
أجنبي ، وذلك بسبب عدم سماح قانون خاص في دولة ما بإحالة القضية إلى محكمة دولة 

  . } ١٧٦تأخرى مهما كان
(  المصري ، هو ما تم النص علية في المادة نون بالنسبة للقامرتبطة الوى مفهوم الدعأما
إذا رفعت "  ، والتي جاء فيها يمن قانون المرافعات المدنية والتجارية المصر) ٣٣

 الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في محاكمل
المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكما تختص بكل طلب يرتبط 

  " . هابهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن تنظر مع
 وأثر فكرة الارتباط  يبدو جلياً لنا من هذا النص أنه يواجه فكرة تفرع الخصومة ،حيث

 م قواعد تنظيمن أصلية اعدةفي الدعوى إلى تحقيق وحدة الخصوم ، لكون هذه هي ق
  " . ١٧٧قاضي الأصل هو قاضي الفرع" الاختصاص ، والقاضية بأن 

) ٢٧(من المادة ) ٣( في هذه الدعاوى وفقاً للفقرة الفصل المحاكم الأردنية بوتختص كما
 المحاكمات المدنية الأردنية بالقول بجزئية المسائل الأولية والطلبات صولمن قانون أ

 .  الأصلية عوىالعارضة المرتبطة بالد
 عن موقف المشرع العراقي في الارتباط ، فلم يرد نص صريح يقضي بأن تختص أما

ظر في المسائل الأولية والطلبات العارضة المرتبطة بالدعاوى التي المحاكم العراقية بالن
(  هو ما قرره المادة لقاعدةتقام على أجنبي في العراق ، لكن كل ما هو موجود عن هذه ا

تختص محاكم الدول بهذه المسائل "من القانون المدني العراقي والتي أشارت إلى  ) ٣٠
 .لشائعة دولياً  الخاص اليبمقتضى مبادئ القانون الدو

 
ل الال   ال

                                                           
ل ، مراجع 176 س   . ٧٠ ساب ، ص جع س على ال
وح ع ال حاف راجع 177 جع ساب ، ص – م   . ٣٨٨ م
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لازم ائيال عي والق   ال
 القول بين فقه القانون الدولي الخاص حول ما يسمى بالتلازم التشريعي تردد لقد

والقضائي ، ما بين واقع عملي يؤكد وجود هذه الفكرة في كثير من المواضع ، وواقع 
  . ١٧٨نظري بحت ينكر وجود هذا التلازم

 ما يتطلب ضرورة طرح مضمون هذه الفكرة بصفة عامة ، فالمقصود من هذا وهو
 القاضي تطبيقالتلازم هو أن عقد الاختصاص لمحاكم دولة معينة يستتبع بالضرورة 

 المطلقة الذي سيطر على قليمية سارياً في ظل مبدأ الإبدأانون هذه الدولة ، وكان هذا الملق
 الذي منح فرصة تطبيق ل ظهور فكر مدرسة الأحواتىمجريات الأمور لفترة طويلة ، ح

 المدن الأخرى ، كما هو الحال بالنسبة لتطبيق قانون محل الإبرام على العقد سواء نقواني
فمنذ ذلك الوقت بدأ يظهر . ضوعة أو الشكل الذي يجب أن يكون عليه فيما يتعلق بمو

على ساحة العلاقات الدولية مبدأ مناهضاً هو عدم التلازم بين المحكمة المختصة والقانون 
واجب التطبيق على النزاع ، هذا المبدأ الذي كان سبباً مباشراً في ظهور قواعد التنازع 

 د ، ليس هذا فحسب ، بل يعطي فرصة لإعمال قواع تلك العلاقاتيمالمنوط بها تنظ
  . ١٧٩التنازع بشكل محايد

 حين أن السبب وراء ظهور مبدأ عدم التلازم القضائي والتشريعي ، يكمن في عدة في
 يأتي في مقدمتها اعتبارات الملائمة في تحديد ،اعتبارات ضرورية لعمل قواعد التنازع 

جهة الاختصاص القضائي التي تنطلق من معطيات معينة لم تكن مطلوبة في تحديد 
 الاختصاص لمحاكم دولة معينة بناء على معايير حسن  ، فقد ينعقدالتطبيقالقانون واجب 

                                                           
د ع  . د راجع 178 ام أح م جع ، العاله د ، م ازعي والف ه أل ء ال ي في ض واج ذو الع الأج  ، ال

  .  ١٠٧ص 
ي ع الله.  دراجع 179 اب ، ص ع ال جع ال ازع " أح ع ال سلامة .  ، د ٤٣٣ ، ال ة ال جع " عل قاع ال

اب ، ص    . ١٢٦ال
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 اييروفي ذات الوقت لا يمكن الاعتماد على هذه المع . ١٨٠الأداء وعدم تضارب الأحكام
 على أساس أن النزاع قد ياًالتشريعي لقانون الدولة المختصة قضائفي تقرير الاختصاص 

أما الاعتبارات الأخرى فهي لمراعاة السياسة . يكون مرتبطاً بقانون دولة أخرى 
التشريعية ومنها على سبيل المثال منع الغش أو التحايل على القانون أمام الأفراد في 

 من خلال رفع دعواهم أمام هم الأصلح لالوصول إلى تطبيق قانون دولة معينة يكون هو
 أيضاً تبني نظام يسمح بتطبيق القوانين الأجنبية عتبارات الاهذهمحاكم هذه الدولة ، ومن 

  . ١٨١ تعايش مشترك بين الدول وأنظمتها القانونية المختلفةحقيقمن أجل ت
 ، ومع ظهور شريعي الواضح أن هناك عودة مرة أخرى لفكرة التلازم القضائي والتومن

المنهج الفردي خاصة في ظل القواعد ضرورية التطبيق التي جاءت لحماية قيم اقتصادية 
الوطني إذا ما أنعقد واجتماعية معينة من خلال آلية فردية في التطبيق لصالح القانون 

 . الاختصاص له 
 المصري والزوجة الليبية ج الزواج المبرم بين الزود كان هناك منازعة في صحة عقفإذا

 إلى تطبيق القانون المصري دي، فإن طرح هذا النزاع على القاضي المصري سوف يؤ
ها  بعقود الزواج التي يكون أحد أطرافقةالمتضمن قاعدة ذات تطبيق ضروري متعل

مصرياً ، والحال كذلك إذا ما طرح ذات النزاع على القاضي الليبي ، فإنه سوف يطبق 
 الليبي تتعلق بعقود الزواج التي نقانونه لوجود قاعدة ذات تطبيق ضروري في القانو

 حقيقة يؤكدها يعيومن هنا كانت فكرة التلازم القضائي والتشر. يكون أحد أطرافها ليبياً 
 كان وجود هذه لا ضرورية التطبيق ، وإواعدزامن في ظل وجود القالواقع العملي تت

  . ١٨٢الأخيرة مجرد تحصيل حاصل

                                                           
ج.  في ذل دراجع 180 د ، م ام أح م اد راض ، د .  ، د ١٠٨ ساب ، ص عه اب . ف جع ال ة راش ، ال سام

  . ٣٤٤، ص 
ازع ةعل قاع"  سلامة أح ع ال.  د راجع 181 اب ، ص "  ال جع ال   . ١٢٩، ال
ام أح .  د راجع 182 ده جع ساب ، ص م   . ١٠٩ ، م
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 نكن هنا نريد التأكيد على وجود هذا التلازم قدر ما نريد توضيح ما يترتب عليه من ولم
نتائج خطيرة تتعلق بتنفيذ الحكم الصادر في هذا النوع من المنازعات ، فمثلاً إذا حصل 

 في الدولة الليبية ، فيذه من القضاء المصري ويريد تنحكمأحد أطراف النزاع السابق على 
 صادر عن القضاء الليبي بسبب وجود قاعدة ارضم بحكم آخر متعفإن ذلك قد يصطد

 . ذات تطبيق ضروري في القانون الليبي مرتبطة بهذا النزاع 
 الإشارة هنا إلى أن مصاحبة فكرة التلازم للقواعد ضرورية التطبيق تتلاشى وتجدر

 .  ما طرح هذا النزاع على قاضي محايد إذابطبيعة الحال ، 
 


